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 المقدمة: .1
ا مدددن دو  ثدددورات رالربيدددب العربدددير، والتدددي بددددنت بدددالثورة التونسدددية وبعددددها المصدددرية فالليبيدددة و يرهددد قانطدددا بعدددد

وبغد  النردر لمدا سدتقود  ليدم هد    1الديمقراطيدة،البدا  للدم مصدراليم نمدات التحدو   لدم فتح المنطقة العربية، 
الثددورات فددي طريددق التحددو   لددم نرددات ديمقراطددي، فمددن المنكددد ننهددا نثبتددت نن  يددا  الديمقراطيددة يشددك  نر ددية 

حيددك كشددفت لددن مدددء استشددراي الفسدداد فددي العددالت العربددي بشددك   خصددبة لتنددامي ردداهرة الفسدداد وتعدددد  رائمهددا 
فاسددتطالت هدد   الثددورات  زاحددة السددتار لددن  ،ومدددروس مددن خددا  نهدد  ثددروات الشددعو  والسدديطرة لليهددا ممددنه 

ق ددايا مكافحددة الفسدداد والحددد  صدداحي، مددن نهمهدداللددم رنس قائمددة نولويددات الددنه  الإ ق ددايا محوريددة وو ددعتها
 2 منها

صدادية، كونهدا  ات بعدد داريدة نت اقت يدرة سدواي نكاندت  درائت سياسدية نت حيك تتميز  رائت الفساد بأنها  درائت خط
مدددوا  مدددا تف دددي  لدددم ارتكدددا   دددرائت  سددد  اأ، وخاصدددة حينللحددددود الوطنيدددة ممدددا يزيددددها تعقيددددا   مدددنرت ولدددابر

ت الوقدوف للدم يليددة اسدترداد هد   اأصددو  المنهوبدة وطددرق المتحصدلة منهدا ونقلهددا خدارد حددود الدولددة، ممدا يحددت  
ون الدددولي فددي م ددا  مكافحددة الفسدداد بشددك  لددات، وتسددليت الم ددرمين و مددب وا  ددرايات هدد   ا،ليددة، ونهميددة التعددا

 اأدلة والتحري واسترداد اأصو  المنهوبة بشك  خاص 

صو  من حيدك التشدريب تسليط ال وي للم ق ية استرداد اأ، والتي تكمن في الدراسةمن هنا تبرز نهمية ه   
من خا  ه   الورقة  3معقدا  من   رايات التعاون الدولي و  حديثا  والتطبيق، حيك يمث  استرداد اأصو    رايا  

                                                           
  : موقب م لة الطريق، ”الو ب العربي للم لتبة تغيير لميق“سامة كيلة،  1

 http://www.al-tarik.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60:2011-08-02-17-21-
18&catid=35:2011-07-31-22-44-41&Itemid=54 

 31/10/2013تم الاطلاع عليها في 

 
  )2013ن سطس ( 7لدد  ،حوا  الار نشرة ن ،”رياح الثورات العربية تكشف  رائت نه  اأرا ي المنرمة في الإقليت“  2

http://landtimes.landpedia.org/newsdesa.php?id=pW4=&catid=ow==&edition=ow== 
 31/10/2013تم الاطلاع عليها في 

 
3
، )ورقة عمل مقدمة  من قاضي مستشار بمحكمة الاستئناف في الفساد على الصعيدين الدولي والاقليميالإطار التشريعي المنظم لاسترداد عائدات المنصف زغاب،   

 .15(، 2011وع "استرداد الموجودات"، القاهرة: غير منشورة، تونس، ضمن ورشة العمل التي نظمتها جامعة الدول العربية حول موض نابل،

http://www.al-tarik.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60:2011-08-02-17-21-18&catid=35:2011-07-31-22-44-41&Itemid=54
http://www.al-tarik.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60:2011-08-02-17-21-18&catid=35:2011-07-31-22-44-41&Itemid=54
http://landtimes.landpedia.org/newsdesa.php?id=pW4=&catid=ow==&edition=ow
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صددو  والت ربددة الدوليددة والاقليميددة فددي هدد ا الم ددا ، وواقددب الت ربددة  لددم يليددات وقوالددد اسددترداد اأ سدديتت التطددرق
مددواطن القددوة والقصددور فددي هدد    وسدديتت التعددر   لددمالمحليددة الفلسددطينية للددم المسددتوء التشددريعي والتطبيقددي، 

 استخاص الدروس المستفادة منها  بهدف ار  الت

 لم الإسهات بالإ ابة للم السنا  المركزي المهت ال ي يثار هنا، وهو ما مدء توافق  دراسةتهدف ه   ال
 التشريعية الدولية  ات العاقة؟، المنرومةالتشريعية المحلية النارمة لعملية استرداد اأصو  مب  المنرومة

التشريعية النارمة ،لية استرداد اأصو  للم المستوء المحلي  المنرومةحيك تبرز الحا ة  لم مرا عة 
مت المتحدة لمكافحة الفساد لمقارنة مب ما ورد في اتفاقية اأبا ،والإقليمي للتعرف للم مواطن القصور فيها

رداد اأصو  للم المستوء الدولي ، ونهت الصعوبات التي تعيق لملية است4والمر عيات العالمية اأخرء
 : ، مث والمحلي، وي اف للسنا  المركزي بع  من اأسئلة الفرلية

  صو  بصورة وا حة ونكثر شمولية ؟المشرع المحلي مسألة استرداد اأ ه  لال 
 وبع  المبادرات الدولية المُشكلة  ، ه  هنالك تعاون بين هيئة مكافحة الفسادللم نر  الواقب

ن و دت ماخصيصا    مدء  دوء ه ا التعاون؟   له ا الهدف؟ وا 
 

من خا  اتباع المنه  الوصفي التحليلي والمقارن بما يخدت هدف  روحةسنحاو  الإ ابة لن اأسئلة المط
 الدراسة 

معلوماتهددا مددن البحددوك واأوراق والتقددارير القائمددة للددم الصددعيد الددوطني والعددالمي، والتددي ركددزت  الدراسددةتسددتمد 
صدددو ، ونهميدددة اسدددترداد طدددر الدوليدددة النارمدددة لاسدددترداد اأمددددء اتسددداق اأطدددر التشدددريعية المحليدددة مدددب األلدددم 

التدي   ات العاقدة اأصو  ونهت المعيقات التي توا هها دوليا  ومحليا   بالإ افة  لم المقابات وق دايا المحداكت
 ستغني الطابب العملي والواقعي في ه   الدراسة  

صددو  الإطددار المفدداهيمي لعمليددة اسددترداد اأو  منهددا تندداو  المحددور اأ، نساسددية حدداورفددي ثاثددة م الدراسددةتقددب 
كشدف نريميدة والوقائددية الهادفدة  لدم قليمي له   العمليدة، مدن خدا  التعدري  للدم التددابير التوالتنريت الدولي والإ

تدي تعتدر  طريدق اسدترداد اأصدو   فيمدا يقات الومنب  حالة العائدات ال رمية، بالإ افة  لم تو يح نهت المع
 ،للدم الصدعيد الددولي  صدو قليمية فدي اسدترداد اأالد من واقب الت ربة الدولية والإقو لم تطرق المحور الثاني  

فددتت قليمددي ، نمددا للددم الصددعيد الإصددو فددي اسددترداد اأسددرية يلت ربددة الفرنسددية والبريطانيددة والسو ا لددمتددت التطددرق  
تعددداون هددد   الددددو  مدددب دو  كبريطانيدددا وسويسدددرا  ةلتونسدددية والمصدددرية ويليدددالت ربدددة ا مثددد لدددر  ت دددار  لربيدددة 

                                                           
4
 ومبادرة استرداد الأصول المنهوبة "ستار". 1983واتفاقية الرياض  2010مثل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد   
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واقب نهت الدروس المستفادة من ه   الت ار   نما المحور الثالك من الدراسة فقد استعر   مستخلصين، وفرنسا
 مددددء اتسددداق ،  لدددك مدددن حيدددكللدددم المسدددتوء التشدددريعي والتطبيقدددي صدددو سدددترداد اأربدددة الفلسدددطينية فدددي االت 

 دور الق ددداي والنيابدددةو ، صدددو يدددات الدوليدددة النارمدددة لاسدددترداد اأمدددب الاتفاق التشدددريعات الفلسدددطينية  ات العاقدددة
اأصدددو ، وتختدددتت الدراسدددة ب ملدددة مدددن فدددي اسدددترداد  ووحددددة التعددداون الددددولي وهيئدددة مكافحدددة الفسددداد الفلسدددطينية

 والتوصيات المقترحات 

 :بين المفهوم والتنظيم صولاسترداد الأ .2
دراك الم تمعات لصرنا ه ا، كنتي ة لإ الدولية في طروحة للم الساحةمالق ايا الهت نحد ن يمث  الفساد

، ودوليا   داري والمالي والتنموي محليا  دي والإاخطورة ه   الراهرة وتدالياتها للم المستوء السياسي والاقتص
هناك  ولكن، ا  محدد تعريفا   يلقالفساد لت  مفهوتن نلا  ، العديد من الباحثين ت مشكلة الفساد اهتماتقلاحيك 

 مفتعر  حيك   رللكس  الخاصلوريفة العامة او نساية استعما  السلطة العامة  رالفساد هو  ماع للم نن 
 ،5خاصةرك  لم  يت من سوي استخدات المنص  العات لتحقيق مصلحة ربأنم الدولية للفساد  الشفافية منرمة

حو  ملف الفساد وللم الصعيد المحلي، فقد ورد تعريف الفساد  من تقرير الم لس التشريعي الفلسطيني 
خرود لن نحكات القانون نو اأنرمة الصادرة بمو بم، نو مخالفة السياسات العامة ربأنم:  1997لعات 

خرين  وي لاقة نو استغا   يا  القانون رف العات بهدف  ني مكاس  لم نو ،المعتمدة من قب  المو 
  6ربشك  واع للحصو  للم ه   المنافب

سيس أتل يات و يدولية لو ب استرات  هودا  ب   تطل   لك  ،ورة ه   الراهرة و رورة مكافحتهالخط ونررا  
وا حة وقائمة  واستراتي يات المشكلة والسيطرة لليها من خا  نه  حصرتعم  للم  ،لم  موحدة طرن

ن ه   الراهرة لت تعد راهرة محلية بأيمان الدو   من منطلق  دولي، وكان  لك  روريا  للم التعاون ال
وتو ت ه   لا بال هود الدولية الموحدة،  حدود الوطنية ولا يمكن موا هتها داخلية، ب  هي راهرة لابرة لل

مت المتحدة تفاقية اأا ،منها للم الصعيد الدولي قليمية الهامة،والإب ملة من الاتفاقيات الدولية  ال هود الدولية
اتفاقية و  مت الفساد بك  صور ،التي  ر  ( 2000لمكافحة ال ريمة المنرمة العابرة للحدود الوطنية )باليرمو 

                                                           
5
 .2(، 2004)رام الله: منشورات أمان، الطبعة الأولى،  الفساد: سبله وطرق مكافحتهيمكن العودة إلى أحمد أبو دية،   

6
 المرجع السابق  
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للم ومنها ، في م ا  مكافحة الفساد مهما    ازا  ن لت مث   يالت 2003،7 لاتمت المتحدة لمكافحة الفساد اأ
  2010الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد و  1983،8 لعربية للتعاون الق ائياتفاقية لاا ،قليميالصعيد الإ

ن الت ريت ب اتم ولوحد  لا يكفي نلا   ،ت لقابية ت رت الفساد بكافة صور ريعاشبالر ت من سن الدو  لت
لها بالا بد من ات ،م ا  مكافحة الفساد ن الت ريت يعد خطوة فينفة الفساد ومكافحتها، ب  يلسيطرة للم ل

د المسائلة والماحقة عيو لك للم ص ،  الغاية من ه ا الت ريت رايات التي تفع  سلة من التدابير والإلبس
 ،مالية    ال رائت من لوائد ومنافبواسترداد متحصاتهت من  راي ه ،لمرتكبي  رائت الفسادة ال نائية الفالل

 9ومنعهت من الاستفادة منها 

لم خارد   رائت الفساد من ي  مكتسباتهت لم تحو  يل أون  سادن العديد من المتورطين بق ايا الفنمن المنكد 
نشطة  سي  نلما  من خا  سلسلة من و تدوالها في سوق اأنخفائها  للم يعملون و نلتهت، و حدود د

دتم كه ا ما ن رصدة بنكية محصنة نيدالها في  و نتحصات وتحولها، متخفي هوية ه   الي موا  التاأ
تت فيها تحوي   ل  حالات الفساد ين نالبحوك والدراسات المعدة في  طار منرمة اأمت المتحدة، حيك ن

ها بالمراكز شك  مبالغ طائلة لن طريق  يداللم الخارد للم ريبها  هلم نماك خاصة يتت تموارد الدولة  
بالمائة من  5م ل  3بين  موا  التي تغس  سنويا  ر صندوق النقد الدولي م موع اأ، ويقد  المصرفية الدولية
ن نسبة كبيرة ن تريليون دولار، للما   1،8بليون و 600وهو مبلغ يتراوح بين  ، مالي العالميالنات  المحلي الإ

 10لما  فساد موا  تتعلق بأمن تلك اأ

 والشروط ، وما هي الخطواتستردادالاطلبات  تلقتحين الدو   ونكيف تتعا؟ و صو فما هو استرداد اأ
وما هي  لق ية؟طر الدولية النارمة له   االمنهوبة؟ وما هي اأ صو في استراداد اأ ليات المتبعة دوليا  وا،

 المحور من الدراسة  امن خا  ه يتت تو يحم سه ا ما  ر اع ه   اأصو ؟ طرق 

 

                                                           
7
 .31/10/2003المؤرخ في  58/4بموجب قرار الجمعية العامة  14/12/2005دخلت  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيز النفاذ يوم   

8
 .28/11/1983. وقعت فلسطين عليها بتاريخ 30/10/1985الاتفاقية العربية للتعاون القضائي حيز النفاذ بتاريخ   دخلت  

9
)رام الله: الائتلاف  موجودات من خلال التعاون الدوليالممارسات التطبيقية للسلطة الوطنية الفلسطينية في مكافحة الفساد واسترداد الناصر الريس،   

 .2(، 2011من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، نيسان 
10  

 .13جع سابق، زغاب، الإطار التشريعي المنظم لاسترداد عائدات الفساد على الصعيدين الدولي والاقليمي، مر 
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 طار المفاهيمي:الإ 1.2

لا بد من الوقوف للم تعريف ه ا  صو ،نرمت مو وع استرداد اأ يالدولية التلمصادر قب  الخو  با
ر، موا  المنهوبةراستعادة اأو راسترداد المو وداترو رصو استرداد اأربين  تعدد مسمياتمالمفهوت، فبالر ت من 

من اتفاقية الامت  51في المادة ر مو وداتراسترداد المفهوت  ووردنم حم  نفس المعنم والمحتوء،  لا ن
بع ها  دمبدن نساسي من الاتفاقية، وللم الدو  اأطراف نن تم مننالمتحدة لمكافحة الفساد، منكدة للم 

 هافتعر  ف رالمتحصاترو ن رالعائدات ال رميةرما نالبع  بأكبر قدر من العون والمسالدة في ه ا الم ا   
 1في المادة  1988المتحدة لمكافحة الات ار  ير المشروع في المخدرات والمنثرات العقلية  متاتفاقية اأد

منها للم ننها رني نموا  مستمدة نو حص  لليها، بطريق مباشر نو  ير مباشر، من ارتكا   ريمة 
فتها فعر   2010الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، واتفقت معها 11ر3من المادة  1منصوص لليها في الفقرة 
و  ير مباشر بشك  مباشر نو متحص  لليها ني ممتلكات متأتية ننها رللم ن، في المادة الاولم منها ني ا  

  رمن ارتكا   رت ما
م نطاق واسب، تعريف الملكية لل شم حيك يتعريف مفهوت الملكية،   من ني ا   صو اأ مصطلحويأتي 

و نو للم شك  نسهت وسندات ن يدالها في الحسابات المصرفيةم مولة من اأصو ، كاأموا  التي يتت  ر
  12رمركبات ومناز  وملكية الشركات والممتلكات الخاصة
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ها أو طريقة من هذه الجرائم "تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أية جريمة أو إخفاء أو تمويه حقيقية للأموال أو مصدرها، أو مكان  

 .1988عقلية من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات ال 3التصرف فيها. للتزيد يمكن الرجوع للمادة 
12 
 (2011)برلين: منظمة الشفافية الدولية،  استرداد الموجودات: مشكلة نطاق وبعدفارزانا نواز،  

http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/upload/books/323.pdf 
 20/11/2013ع في تم زيارة الموق

 

http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/upload/books/323.pdf
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، من السوابق القديمة فكرة المصادرة تبلورتلاف السنين، حيك ير ب تطبيق مفهوت مصادرة اأصو   لم يو 
خا   وكنتي ة لل هود الحثيثة التي ب لتن ليزي والقانون المدني المبكر، ك زي من القانون العات الإ

قت بع  الولايات الق ائية الثمانينات من القرن العشرين لمكافحة تهري  المخدرات وال ريمة المنرمة، طب  
توالت ه   ال هود وت الفت كنتي ة و  ير المستند، و  دانة نة، سواي المستند للم حكت نرات المصادر 

 13موا  المستردة بالمقاب  ، وتدني نسبة اأ رائت الفساد و يرهاموا  من لارتفاع نسبة تهري  اأ

المتحصلة من  رائت  نهوبةمموا  الصو  من الق ايا شديدة اأهمية لارتباطها باأرداد اأتعتبر ق ية است
تقوي   وتعم  للم، التطور المحليوتحد من  ،موا  العامة وهرية لتسر   اأمشكلة   مث  ، حيك تالفساد
الفساد المرتبطة بالرشاوء التي  تتي من  رائأر الما  المتحيك يقد   14،خاصة في الدو  النامية الرشيدكت الح
 رمليار دولا 20بمرحلة انتقالية بما يبلغ تمر والبلدان التي نولين العمومين في الدو  النامية مسقاها اليتا

 15 وا حالعملية التنموية بشك    لاقةتعم  للم  ةصو  المنهوبة مبالغ م هل، وتبلغ قيمة اأسنويا  
 

 قليمي:التنظيم الدولي والإ 2.2
كان  ،طر ونرت تحقق الغاية منهاوبحا ة أ ،صو  لملية معقدة وصعبةانطاقا من كون لملية استرداد اأ

واي از العقبات  ،لم تحسين لملية الاستردادالدولية لو ب استراتي يات تهدف   لا بد من ترافر ال هود
ر الممارسين كثصعبة حتم للم ن لملية استرداد اأصو تعد ف 16 مات استردادهان ي تقف حايلا  القانونية الت

نن تتبب اأصو  المنهوبة يتطل  اتخا  حيك  17فيها، خبرة، وخاصة في الدو  التي يكون الفساد مستشريا  
في النرات  المنهوبة موا لاندماد اأ ، نتي ةمستحيلةلم  ع  لملية التتبب   رايات فورية، يف ي  يابها  

 لكترونيةتحويلها لبر متاهة التحويات الامن خا   ،لبر ولايات ق ائية مختلفةتمريرها و  المالي الدولي
 18 خفائهاوا  
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 .104(، 2013)القاهرة: مركز الأهرام للنشر والترجمة والتوزيع،  مرشد الممارسين دليل  لاسترداد الأصول المنهوبة:البنك الدولي،   
14

 ، مرجع سابق.استرداد الموجوداتنواز،   
البنك الدولي، غير منشور، لاستناد إلى حكم إدانة )صول دون اللممارسات الحسنة بشأن مصادرة الأصول المنهوبة، دليل استرداد الأ  15

2011 )xv. 

16
 ، مرجع سابق.استرداد الموجوداتنواز،   

17
 .2مرجع سابق، ، دليل  لاسترداد الأصول المنهوبة:مرشد الممارسينالبنك الدولي،   

 
18
 ،3/11/2013، 4264، العدد المتمدن موقع الحوار"، آليات استرداد الأموال العراقية المهربة الى الخارجزهير المالكي، " 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=385265 

 29/11/2013تمت زيارة الموقع في 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=385265
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لال ت  ومبادرات لدة اتفاقياتبرهور موا  المنهوبة، لق ية استرداد اأتر مت  هود التنريت الدولي 
مت لق البنك الدولي واأطك  خاص، حيك نشصو  بومو وع استرداد اأ ،فساد بشك  لاتمو وع مكافحة ال

ريادية في ه   ال هود، والتي تعد من المبادرات ال Starموا  المنهوبة مبادرة استرداد اأ 2008تحدة لات الم
حكومات الدو  النامية استعادة لم التسهي  للم   وتسعم لم وقف رنه  المو ودات العامةر،حيك ترمي  

ة والمشورة وبناي من خا  تقديت المسالد 19،لم الخاردبها رنسائهت الفاسدون  بة التي هر  موا  المنهو اأ
  لوماسية للم مهر  و دبمميز في ه   المبادرة ننها تسقط نية حصانات سياسية نوال ،ستثمارهااالقدرات و 

بلدان الدو  ال ي بلد منت حكومتم بطل  التحفر للم ه   اأموا  المو ودة في ندن تتقموا ، بشرط ناأ
وترتكز ه   المبادرة للم  20حتم يتت التحقق من ح مها وكيفية تتبب نثرها  ،الال اي في اتفاقية البنك الدولي

رامية ثر نكن اأصو  بطريقة وتعزز  لادة ،لمكافحة الفساد تش يب وتسهي  تطبيق اتفاقية اأمت المتحدة
كما  مات الاسترداد في المراكز المالية،تعم  للم تخفي  الحوا ز القائمة نو  ،من حيك التوقيت ومائمة

وتطور منت ات المعرفة وتش ب العم  ال مالي الشام  لتعزيز المعايير الدولية وتطبيقها وتوفر المسالدة 
وتطوير برام  التدري  وتدري   ،صو و ب قانون استرداد اأالسلطات في كمسالدة ، التقنية لند الطل 
 وتلع  دور الوسيط في التعاون الدولي ، السلطات المختصة

 
   مساندة من ن تحت است رشراكة دوفي ر دوليا    هدا   2011طلقت م مولة الدو  الثمان بفرنسا لات كما ون

الدو  الثمان بمواصلة دلمها لهت نحو تحقيق  الدو  العربية التي تمر في مرحلة انتقالية، وتعهدت ه  
 الاستقرار والحكت الرشيد والاندماد في الاقتصاد العالمي 
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 استرداد الموجودات، مرجع سابق.نواز،   
20

 مرجع سابق.المالكي،   
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طراف مث  اتفاقية م لس تعددة اأي ا الاستناد للم الاتفاقيات مبخصوص استرداد اأموا  المنهوبة يمكن ن
، واتفاقية منرمة التعاون والتنمية 2005 بغس  لائدات ال ريمة وكشفها و بطها ومصادرتهانوروبا المتعلقة 

مت ، واتفاقية اأ1997عامات الدولية  ان  في الممكافحة رشوة المورفين اأفي الميدان الاقتصادي ل
اتفاقية اأمت المتحدة لمكافحة الات ار  ير  واتفاقية ،2000 العابرة للحدودة المتحدة لمكافحة ال ريمة المنرم

مت المتحدة اتفاقية األم بالإ افة   ،198821 لاتالمنثرات العقلية الموقعة بفيينا المشروع في المخدرات و 
، التي لدت الإطار العملي الدولي الرائد ال ي تناو  مو وع مكافحة الفساد بشمولية 2003فساد للمكافحة ا
 ولمق 

صو  ر لملية استرداد اأاهتمت بتيسي قليمية التيالمبادرات الدولية والإديد من م تو د العوال دير  كر  نن 
 :22همهاالعقبات التي توا هها، من ن وت اوز
 درات وال ريمة مت المتحدة المعني بالمخمبادارت مكت  اأ 
 مبادرات م مولة البلدان الثمانية  
 رات منرمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاديمباد  
 2003مانة الكومنولك مبادرة ن  
 م مولة البنك الدولي مبادارات  
 بكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة شاي رالشنمبادرات  امعة الدو  العربية، والتي تمثلت  هودها بإ

 ر الفساد
 المو ودات  صة باستردادمبادرة ستار الخا  
 وروبو نتربو  واأمبادرة الإ  
 رالرشيد نون الحكتشمبادرة المركز الدولي لاسترداد المو ودات رمعهد باز  ل  
 خرء التي تعنم بغس  اأموا  مبادرات بع  المنرمات اأ 
 سيا والمحيط الهادءي لمكافحة الفساد مبادرة دو  ي 

 
 يالت، 2010 تفاقية العربية لمكافحة الفسادرلم رالالا بد لنا من الإشارة  ، ي ا  قليمي نوللم المستوء الإ

واسترداد  للم الوقاية من الفساد ومكافحتم وكشفم العربي التعاون تعزيزرن منها للم ن كدت في المادة الثالثةن
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الموقعة ،"اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقليةمن " 5حول مصادرة المتحصلات: أنظر المادة   

 .1988ديسمبر  20بفيينا في 
22

 .52-45مرجع سابق، ، الإطار التشريعي المنظم لاسترداد عائدات الفساد على الصعيدين الدولي والاقليميزغاب،   
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 23ولرفت المادة الثانية منها رالعائدات ال رميةر ورالت ميدرساسية لاتفاقية، المو وداتر هو من اأهداف اأ

منها لتناو  مو وع استرداد  7،27،28،29،30وخصت الاتفاقية المواد ، 24ورالح زر ورالمصادرةر
 المو ودات والح ز والمصادرة بالتفصي   

نما ،  سترداد المو وداتفلت تت من مواد خاصة بمو وع ا ،فريقي لمنب الفساد ومحاربتمما اتفاقية الاتحاد الإن
تفاقية المشتركة لامر بخصوص راك لك اأا، منه 16لم مصادرة العائدات في المادة الدلوة   اقتصرت للم

شك  ر اع الممتلكات وبفقد ورد الإشارة  لم مو وع  ، 1996مريكية لمكافحة الفسادر بين البلدان اأ
 ان  في المعامات الت ارية الدولية فاقية رشوة المورفين العمومين اأما اتمنها، ن 15مختصر في المادة 

اتفاقية اأوروبية النسبة لباأمر  ودات، وك لكرداد المو تت من ني ا نية  شارة  لم است فلت ،1997
 25 1998 وروبين والوطنينالمتعلقة بالمورفين اأ

 
مت المتحدة لمكافحة الفساد تعتبر اأكثر شمولية في معال ة ق ايا استرداد اتفاقية اأ من منطلق نن

صو  وخطواتها، استرداد اأات ليوالتي تفسر ياأصو ، يمكن الوقوف لند نهت النصوص  ات العاقة، 
ة افحالمتو ة لل هود الدولية في م ا  مك ت المتحدة لمكافحة الفسادماأ التبرت اتفاقيةحيك  ر الها وطرق  
صو  بشك  اأق ية استرداد لو  ،ك  لاتشفساد بلم  دولي نارت لمكافحة الطار نو    تلفمث  ، الفساد
  2005 لات النفا  ودخلت حيزدولة،  148حيك وقب لليها  26خاص،

مو وع الفساد به    تالتي تناول ةالوثيقة القانونية الدولية الوحيداتفاقية اأمت المتحدة لمكافحة الفساد تعد 
دارية وا  ، والقابلة للتطبيق لالميا   الشمولية  رائية حيك تلزت الاتفاقية الدو  اأطراف اتخا  تدابير تشريعية وا 

                                                           
23

يها التجميد أو الحجز هو"فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عل  

الممتلكات  مؤقتاً، بناء على أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة أخرى، فيما تشمل عبارة "المصادرة" التجريد حيثما انطبق، الحرمان الدائم من

 .2010من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد  1بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى. بالإمكان الرجوع للمادة 
24

من الاتفاقية العربية  1بالإمكان الرجوع للمادة  المصادرة هي: "التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة او سلطة مختصة اخرى"،  

 .2010الفساد لمكافحة 
25

 19-18، مرجع سابق .الإطار التشريعي المنظم لاسترداد عائدات الفساد على الصعيدين الدولي والاقليميزغاب،    
26
 قرارات الجمعية العامة ذات العلاقة بمكافحة الفساد: 

 (ة)إعلان الأمم المتحدة لمكافحة  الرشوة في المعاملات التجارية الدولي 191/51: القرار  1996 
 والتحويل غير المشروع للأموال( )منع الممارسات الفاسدة 205/54: القرار 1999

 صك قانوني دولي لمكافحة الفساد( ) 61/55: القرار 2000

 )إعادة الأموال غير المشروعة إلى بلدانها الأصلية( 244/57: القرار 2002

 لمكافحة الفسـاد()اتفاقية الأمم المتحدة ــ صكاً مستقلاً  4/58: القرار 2003
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ت  لم تروي  ودلهدفت و  27ه   التدابير للم تشريعات الدو  وممارستها،لمكافحة الفساد، بحيك تنعكس 
ودلت التعاون الدولي والمسالدة ن ح، وتروي  وتيسير التدابير الرامية  لم منب مكافحة الفساد بصورة نكفأ ون

لة لمساييز النزاهة واالتقنية في م ا  منب ومكافحة الفساد، بما في  لك في م ا  استرداد المو ودات، وتعز 
 بين الدو  الموقعة، رسميا   تمث  الاتفاقية اتفاقا  و  28 والممتلكات العمومية دارة السليمة للشنون العموميةوالإ
رات النزاهة في الدو ، وتنص للم تمكن من تقويت ن ،ليات مرا عة داخلية وخار يةتت من يداة وقائية نو 
 29 راك الم تمب المدني في  هود مكافحة الفسادش 

 :هي ،رئيسيةمحاور  ربعةنوت منت ه   الاتفاقية 
 ويتعين للم الدو  العم  بها ،سادالعامة الهادفة لمنب الف والتي تشك  السياسة: بير الوقائيةالتدا، 

 ومدونات قوالد السلوك  اي هيئات مستقلة لمكافحة الفسادشنكإ
  لما  هي م مولة من النصوص التي ت ب الإطار الت ريمي للعديد من اأو  :نفا  القانونا  الت ريت و

ا، فعا   رمية في تشريعاتهتلزت ب لك الاتفاقية الدو  بإدخا  ن ،رولة التي تعد  رائت فسادش ير الم
 ب لك دائرة ت ريت الفساد  لتوسب

 ا لند تطبيق معرت بنود ه   والتي يلزت تفعيلهتفاقية، داة المحركة لااأ وال ي يعد: التعاون الدولي
نفا  القانون، وفي م ا  الت ريت، وفي تفعي   نم لن التعاون الدولي في م ا    الاتفاقية، فا

  ارسات الوقائيةمالم
  ت من م مولة من النصوص حيك نحكامها،  ختتت الاتفاقيةتالمحور به ا و  :استرداد المو ودات

 حصلة من  رائت الفساد تموا  الماأ لم  لادة الإ رائية والتنسيقية الهادفة 
 
وتكمن خطورة  همية،والتي هي من الابتكارات بالغة اأموا  المنهوبة من الق ايا الشائكة يعتبر استرداد اأو 

تهري  اأموا  المتأتية من  رائت الفساد في العواق  المدمرة لدولة المنشأ، حيك تقو  المعونة الخار ية، 
 30العملة، وتقلص الولاي ال ريبي، وتزيد من مستويات الفقر، وتعيق التنمية والاصاح،وتستنف  احتياطات 

                                                           
27

، مادة تدريبية مقدمة ضمن تدريب الطاقم القانوني والفني في هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفسادياسر العموري،   

 .2013ضمن مشروع "المساعدة في تعزيز قدرات مكافحة الفساد في فلسطين"، معهد الحقوق، جامعة بيرزيت، حزيران 
، )نيويورك: مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  28

 1/10/2013. تم زيارة الموقع في 15(،2006

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_A.pdf 

 
29

 .45(،2010)رام الله: الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة )أمان(،  النزاهة والشفافية في مواجهة الفسادعبير مصلح،   
30

 .255، مرجع سابق ،2006، التشريعي لنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفسادالدليل   

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_A.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_A.pdf
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من الاتفاقية  الفص  الخامسفحدد  ثار ،ي وتطويقلين الدوليين لند يليات تنريمم مما استدلم وقوف المشر 
  ه ا المسارخرين في مصالح ا، العائدات، وكيف ترالمر اع  وطرق تعاون وتقديت المسالدة ال يليات
 ،راسترداد المو وداترللم مو وع  من خا  الفص  الخامس ميقول شام ك  شركزت الاتفاقية بحيك 
لاسترداد  شاما   طارا  وو ب   ، ديدة في الحر   د الفساد فاقا  فتح ي قدالدولي  هاي القانونفقحس  وهو 
في ه   ساسي راسترداد المو ودات هو مبدن ننن منم للم  51لان في المادة خاصة لندما تت الإ صو ،اأ

كبر قدر من العون والمسالدة في ه ا ع ها البع  بأن تمد بنطراف للم ودلت الدو  اأ ،الاتفاقيةر
 طراف:الدو  اأ منمما يقت ي لادة اأموا  منهوبة، حيك يوفر ه ا الفص   طار لم  شاما لإ 31الم ا  
  تسريبها تقييد لائدات الفساد وح زها ومنب 
 مصادرة لائدات الفساد  
  ر اع لائدات الفساد  
تشك  باتت لم الخارد يبها  موا  وتهر نن سرقة اأحيك  ،خطورة ه   الق ية لم  الاتفاقية شارتكما ون
ر اع ه   ي من   ،وفعا طار قانوني رادع لالمي   و ب مما استدلم ،للعديد من الدو  ملحا   ها سا  

 المنشأ لم دولة المو ودات  
 

 المعيقات أمام استرداد الاصول:  2.3
 ماتب  هي لملية معقدة، تقف نموا  المنهوبة هي ليست بالعملية البسيطة لملية استعادة اأ لا مراي نن 

 همها:، من ننارت لهاطار الدولي البالر ت من توفر الإ ،تحقيقها العديد من المعيقات

  :النرت القانونية والق ائية في الولايات الق ائية المختلفة،  تتمث  في اختافمعيقات قانونية
مما يعني في بع  الحالات نن لا يعتبر السلوك المرتك  والمنشمي للطل ، ممثا  ل ريمة في 

انخفا  مستويات الخبرة القانونية في الدو  لم   افة بالإ ية الق ائية المقدت  ليها الطل ،الولا
 يا  السب  المنسسية والقانونية التي يمكن من بع  الحالات، و  في التي تطال  بالاسترداد

 وو ود حصانات وحقوق أطراف ثالثة  ،خالها متابعة المطالبات بن اح
  مقبولية اأدلة ولدت كفايتها، ونوع اأدلة المطلوبة وقوتها،  تبرز في مسائ جرائية: إمعيقات

 والتي تستغرق وقتا  طويا   ،ومعاهدات تباد  المسالدة الق ائية المرهقة و ير الفعالة
  :في الإلداد وفي اتخا  القرارات المناسبة في  تبرز في الخبرة المحدودةمعيقات إدارية وتقنية

 راي القانوني الق ائي اأنس  ومباشرتم فورا ، حيك تعتبر لملية الوقت الازت، وفي اختيار الإ
                                                           

31
 .16، مرجع سابق،الإطار التشريعي المنظم لاسترداد عائدات الفساد على الصعيدين الدولي والاقليميزغاب،   
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، دريا  لتبديد دارتها بشك   يدولا بد من   استرداد اأصو  لملية حساسة من حيك الوقت
التكلفة الباهرة التي تترت  للم و  ،النقص في الخبرات التقنية والمواردلم   افة بالإ العائدات،

لملية استرداد  يك تتطل ح 32والمحاميين القانونين والمهرة لفترات طويلة استخدات المحاسبين 
 33اأصو  نسالي  ومهارات خاصة للتحقيق وتتبب اأموا  خارد حدود الدولة 

  :ولايات الفي التنسيق والتعاون بين الوكالات والوزارات في  تتمث  في النقصمعيقات دولية
توفير المسالدة القانونية المتبادلة بين الدولة الطالبة التفاوت في و  34،مختلفةالق ائية ال
لم الافتقار  لم الإرادة السياسية الازمة لاتخا  الإ رايات نو التعاون   افة بالإ لمطالبة او 

منسسية وقانونية  بطريقة فعالة، وانعدات الاهتمات من  ان  الدو  ال حية في بناي نطر لم 
 سترداد المو ودات يق الفعا  للمبادرات القائمة في ا يا  التنس افة الم لمكافحة الفساد،  

 :معيقات أخرى 
 35، مما يعني صعوبة تعق  نثر الاموا  المتأتية من  رائت الفساد تنامي ننشطة  س  اأموا  -
دانتهت كخطوة نشمرهور  -   ولم نحو الاسترداداك  في ماحقة ال ناة وا 
 موا  ومنب تحويات نخرء  هود اقتفاي نثر اأعيق مما ي ،فشاي مصدر الصفقاتلدت   -
التصرف،  رائت الفساد بالعاقات الواسعة وبمهارات مختلفة والبرالة في  تمتب مرتكبو -

منة في لدة  مي يي اد ماوا   ، افية ل مان تدابير حماية مشددةوباستطالتهت تحم  نفقات  
سماي شركات وهمية واستخدات ننشاي   و، نلما  و سلهانو تداولها في سوق اأ ولايات قانونية،

 يا  الشفافية في العديد من النرت ومما يسالدهت ب لك هو  مزورة، مما يزيد لملية التتبب تعقيدا  
 36المالية في العالت مما يسهت في تعسير كشف ومنب  حالة لائدات الفساد 

ر الها والتصرف إتتعلق ب تبرز العديد من المشاك  تحديد المو ودات وت ميدها و بطها،حتم بعد  -
  نافس بين المطالبات تمن وراي  هود الاسترداد وال فيها، كالدوافب السياسية

ة تتطل  استراتي ي حيك، في  ات الوقت مستحيلةلملية سهلة ولا موا  المنهوبة ليست فمسألة استعادة اأ
 37 بالاستناد للم الاتفاقيات والمبادرات الدولية  ات العاقة ،وتكاتف من  ميب الخبراي القانونين الدوليين

                                                           
32

 ، مرجع سابق.استرداد الموجوداتنواز،   
33

 المرجع السابق.  
34

 ، مرجع سابق.الموجوداتاسترداد نواز،   
35

)مادة تدريبية مقدمة ضمن برنامج تدريب سليم المتهمين واسترداد الموجودات محاضرات في المساعدة القانونية المتبادلة وتعلي أبو حجيلة،   

لحقوق، جامعة بيرزيت، رام ضمن مشروع "المساعدة في تعزيز قدرات مكافحة الفساد في فلسطين"، معهد ا أعضاء النيابة في مجال مكافحة الفساد،

 .64(، 2013الله، تشرين الثاني،
36

 المرجع السابق.  
37

 المالكي، مرجع سابق.  
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 مميزات استرداد الأصول: 2.4
 فوائد رئيسية، وهي:  ملة اأصو سترداد لابالمقاب  فإن 

 موا  لم ارتكا   رائت  س  اأق ي للم الحافز ال ي يدفب الناس  نم يأ ،بقوة ا  رادل ا  تدبير  يعد
 و رائت الفساد 

   ي سلوك فاسد من خا  فر  العقا  للم ن ،لعالميةالعدالة في الميادين المحلية واقرار يعيد 
   38بالطابب ال نائي للفساد  م تمعيا   يمث  الترافا 
 سترداد اأصو  وم ا  التعاون الدولي والمسالدة القانونية مكافحة لراهرة  سي  اأموا   ير يعد ا

ونن العديد من صور  رائت الفساد ن حم يتت للم  المشرولة كونها راهرة  رمية خطيرة، لا سيما
 39يد  مالات   رامية منرمة خصوصا  العابرة للحدود 

   موا  المتأتية من ه ساد، حيك يحرمهت من الاستفادة من األمرتكبي  رائت الف محبطا   يندي دورا  
 موا  ب ات الوقت ال رائت، ويحد من  رائت  س  اأ

 40 ويسهت في التنمية والنمو الاقتصادي ،ان والم تمبصا  السكلح ال رر ال ي نيص 
 41فعالية التعاون الق ائي الدولي من الناحية الواقعية التطبيقية  للم يمث  المنشر العملي 

 
 صول:والآليات التنظيمية لاسترداد الأ الوقائية التدابير 2.5

مت اتفاقية اأ دلتلم خارد دولة المنشأ والكشف لنها، حالة لائدات  رائت الفساد   في سبي  الوقاية من  
 مولة من التدابير الكفيلة بكشف  حالة لائدات الفساد، لم اتخا  مالدو  اأطراف   المتحدة لمكافحة الفساد
المتعلقة بتدابير  14 خا  بمقت يات المادةللم نن يتت  لك دون  ، منها 58و  52و لك  من المادتين 

 وا  ممنب  س  اأ
 بما يلي: المانعة من  حالة العائدات ال رمية، قائيةوالو اختصار التدابير التحفرية ويمكن 
  ن تتحقق من هوية الزبائن القائمة  من ولايتها الق ائية بأ لزات المنسسات المالية 
  تحديد هوية ن تتخ  خطوات معقولة لبأ ،القائمة  من ولايتها الق ائية لزات المنسسات المالية

 القيمة  المالكين المنفعين للأموا  المودلة في حسا  لالي

                                                           
38

 .9 ، مرجع سابق،مرشد الممارسين دليل  لاسترداد الأصول المنهوبة:البنك الدولي،   
39

 .65 ، مرجع سابق،موجوداتمحاضرات في المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المتهمين واسترداد الأبو حجيلة،   
40

 ، مرجع سابق.2006الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،   
41

 .65، مرجع سابق، محاضرات في المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المتهمين واسترداد الموجوداتأبو حجيلة،   
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 ولا تنتس  الم  ،42ليس لها ح ور مادي نشاي رمصارف صوريةرالة لمنب  نفي  تدابير مناسبة وفع  ت
 شرافية للم نن يتت  لك بمسالدة اأ هزة الرقابية والإ ،م مولة مالية خا عة للرقابة

   ون المالية القائمة  من ولاتيها الق ائية برف  الدخو  في لاقة لزات المنسساتالنرر في 
لم م مولة  تنتس   ولا ،مصرف مراس  مب مصارف ليس لها ح ور ماديالاستمرار في لاقة 
 مالية خا عة للرقابة 

   قرار وا  ، ن المورفين العموميين المعنيينللقانون الداخلي بشأ المالية وفقا  قرار ال مة الة لإ نشاي نرت فع
 لقوبات مائمة للم لدت الامتثا  

 في  ال ي لهت مصلحة في حسا  مالي ،لزات المورفيين العمومين المهنييناتخا  ما يلزت من تدابير لإ
السلطات المعنية ويحتفروا بس ات  ان يبلغو بأ ،و سلطة نخرء للم  لك الحسا ن نبي بلد ن

 مائمة 
من مطالبة المنسسات المصرفية والمالية بالتعاون والمساندة، و لك من مكان تفعي  ه   التدابير كان لا بد لإ

الحصو  للم  من خا  ،43لرف لميلكررا كبرنام ملة لتوخي الحرص الازت اشخا  و ب برام  
مما يعزز القدرة للم حصر  ،شبوهةنشطة المتقارير لن اأ يتوتقد ،معلومات معينة لن حسابات الزبائن

تمس ه   التدابير بمقت يات التعام  المصرفي مب العماي  لا نللم ن وتهريبها  موا  قب   سلهااأ
 44 من اتفاقية اأمت المتحدة لمكافحة الفساد 52 لك وفقا  للمادة ، و الشرليين له   المراكز المالية

تهدف  لم كشف ه    تدابير ني ا   حالة المو ودات، طرحت الاتفاقية لم التدابير المانعة من بالإ افة  
 45لم نولين من التدابير:وتنقست  حالة، الإ

 من  52قيق للحسابات لالية المخاطر، حيك تلزت المادة تتمث  في الفحص الد :تدابير تنظيمية
داي ورائف أفراد مكلفين ب راي فحص دقيق للحسابات التي تر ب أإالاتفاقية المنسسات المالية ب

ف ئداي وراأن كلفوا بنو سبق نفراد مكلفين نو نيابة لن نن كلفوا بها، نلمومية هامة نو سبق 
ن يصمت ه   الفحص نو بت الاتفاقية نشخاص وثيقي الصلة بهت، و نو نسرهت نفراد نو نلمومية هامة 
  باغ السلطات المختصة لنها بغر  تتيح كشف المعامات المشبوهة  ،بصورة معقولة

                                                           
42

دليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الحضور مادي تعني: كيانا ذا سيطرة عقلية وإدارة داخل الولاية القضائية، بالإمكان الرجوع إلى"   
 لمكافحة الفساد"، مرجع سابق.

43 
دىء وولفسيبرغ" التي اتفقت عليها منظمة وتشمل المبادىء التوجيهية العالمية للمصارف الخاصة بشأن مكافحة غسل الأموال المعروفة باسم "مبا 

على قواعد إجرائية خاصة بمبادىء "اعرف عميلك" لتوخي الحرص والدقة والكشف حالات غسل  2001مصرفاً دولياً  11الشفافية الدولية و 

 .7، مرجع سابق،استرداد الموجوداتالأموال.بالامكان الرجوع الى نواز، 
44

 .19مرجع سابق،  ،قليميلاسترداد عائدات الفساد على الصعيدين الدولي والإ الإطار التشريعي المنظمزغاب،   
45

 22مرجع سابق، ، قليميلإاو الإطار التشريعي المنظم لاسترداد عائدات الفساد على الصعيدين الدوليزغاب،   
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 :من  58معلومات استخبارية مالية، و لك بمو   المادة  نشاي وحدةتتمث  في   تدابير مؤسسية
فعا  حالة لائدات نافحة  التعاون للم منب ومك  لمطراف الاتفاقية، والتي دلت فيها الدو  اأ

نشاي وحدة ، ونن تنرر لتلك الغاية في  ت  ووسائ  استرداد تلك العائداوللم تعزيز سب ،الفساد
ها لمشبوهة وتحليتكون مسنولة لن تلقي التقارير المتعلقة بالمعامات ال ،معلومات استخبارية
نشطة المشبوهة بين ن اأفمن المنكد نن تباد  المعلومات بشأطات المختصة  وتعميمها للم السل

المو ودات ثر تتبب نو  ،طةشن  ه   اأسيسالد للم تعق   الفساد،طات الدو  المعنية بمكافحة لس
  يسرشك  نب

لاتفاقية م مولة من حقيق الهدف من وراي  ملة التدابير التحفرية والوقائية، و عت اتي  في سب
 ،موا كافحة  سي  اأمطراف لقليمية ومتعددة اأالإ المنرماتها استنبطت، والتي ستئناسالممارسات للإ

 46 وهي:

    المنسسات و الالتبارية التي يتوقب من ن نواع الشخصيات الطبيعيةبشأن ن رشاداتصدار
 ن تطبق الفحص الدقيق للم حساباتها ة القائمة  من ولايتها الق ائية نالمالي

    ن توليها لناية خاصة الحسابات والمعامات التي يتوقب ننواع رشادات بشأن نصدار 
    نواع الحسابات سبة أبالن ،بم ومسك دفاتر ن تدابير فتح الحسا  والاحتفار رشادات بشأصدار

 ن توليها لناية خاصة ن التي يتوقب
 

 صول:طرق وخطوات استرداد الأ  6.2

لم مصادرتها ، ثت ت ميدها، وصولا   موا البحك لن اأ :، هيبثاثة مراح  صو لملية استرداد اأتمر 
  وك  مرحلة تختص بتنفي ها  هة معينة والكشف لن يلية لردها، 

 
 47:بالتالي صو خطوات لملية استرداد اأوتتمث  

                                                           
46

 .249، مرجع سابق، 2006الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،   
47

 .6-5، مرجع سابق، مرشد الممارسين دليل  لاسترداد الأصول المنهوبة:البنك الدولي،  
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  شراف  وتحت ،حكات القانون: و لك من خا  مسنولي  نفا  نصو   اأدلة وتعق  التحريات واأ مب 
 و بواسطة محققين مختصين المدليين نو ق اة التحقيق ن

 ة في ال رت مح  المصادرة،  مانا  مدوات المستخدت من تأمين العائدات واأ: وتصو مين اأتأ 
 افها لعدت تبديدها نو نقلها نو  ت

 :و تعوي  و لك للحصو  للم  دانة نو مصادرة نو  رامات نو  بر ن رار ن لملية التقا ي 
  فعندما تأمر المحكمة بتقييد اأصو  نو الح ز لليها نو مصادرتها ي   اتخا  وامرفا  اأن :

ي   تقديت طل   ،خرءالإ رايات الازمة لإنفا  ه ا اأمر، فإ ا كانت اأصو  في ولاية ق ائية ن
مر من ز للسلطات في الولاية الق اية اأ نبية تنفي  األمسالدة القانونية المتبادلة، حينها ي و ل

 ة في محكمة مالية ) نفا  مباشر( نفا   مباشر ، وا  مر الصادر من الدولة الطالبةتس ي  اأ -1  :خا
  نفا   ير مباشر(ت من الولاية الق ائية الطالبة ) مر محلي مقدالحصو  للم ن -2

  ءو صندوق المصادرة لدما يتت  ر اع اأصو  الصادرة  لم الخزانة العامة ن : و البا  صو لادة اأ 
كانت  ا لاية الق ائية المقدت  ليها الطل ، ولا تعاد مباشرة  لم الولاية الق ائية الطالبة، نما  الو 

تلزت الدو  المقدت  ليها الطل  منها  57مادة لل ا  ففي ه ا الحالة ووفق ،مت المتحدة مطبقةاتفاقية اأ
و لندما يثبت ا، نو  سله  في حالات اختاس اأموا  العامة نلم الطرف الطالبإر اع اأصو   

فيمكن  مطبقة مت المتحدة ا لت تكن اتفاقية األأموا ، نما  ل مالطرف الطال  للم نحو معقو  ملكيت
  مباشرة  لم ال حايا نو  لم ولاية ق ائية وي وز  لادة اأصو   رصو اتفاقيات تقاست اأرتطبيق 

 و للم القيمة ادرة  لم الملكية نوقد تستند المص مر ق ائي بالاسترداد المباشر،من خا  ن  نبيةن
 

 48 فقد تعددت، من نهمها: بشك  لات صو ما طرق استرداد اأن

  اأموا ، و لك بعد ثبوت ية في الدو  المو ودة بها ه   مات المحاكت الدولقامة دلوء ق ائية ن
  دانةالإ

 والتعاقد مب شركة من الشركات الدولية  ،الطرق الدبلوماسية ال ا طة بين الحكومات
  كما حدك في رومانيا والم ر ،موا  المهربةخصصة في التحري والبحك لن ه   اأالمت

 م اتفاقية اأمت حك الدو  للم التصديق للنها تعم  للم ليات مبادرة ستار، حيك نآالاستعانة ب
 فاي الطابب المحلي لليها وتنفي ها، وتعم  للم تخفيف الحوا ز المتحدة لمكافحة الفساد وا  
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 ، مرجع سابق.المالكي  
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موا  المنهوبة، وتعم  للم بناي القدرة التقنية المالية الدولية نمات استعادة اأالقائمة في المراكز 
 49لتسهي  لملية الاسترداد بين الدو  

 م المدلي العات في دو  الخاردلتقديت با ات  ل ،الم تمب المدني تفعي  دور منرمات  
 ،50مت المتحدة لمكافحة الفساد ليات الواردة في اتفاقية اأاستخدات ا    

    
 51:هيصو  انونية المتبعة لاسترداد األيات القنهت ا،

  قانونية متبادلة المحاكمة والمصادرة ال نائية المحلية، وتلحق بتقديت طلبات مسالدة 
   دانة، تلحق بطلبات مسالدة قانونية متبادلة المصادرة دون الاستناد  لم حكت 
   الاسترداد الشروع في   رايات ات الطالبة : حيك يحق للسلطخاصةقامة دلاوء مدنية

المحاكمة المدنية سواي نمات المحاكت المحلية نو اأ نبية في سبي  تأمين اأصو  نو استردادها، 
يعي   ولكن ما و الكس   ير المشروع نو طل  تعوي  اأ رار الفعلية نو الإخا  بعقد ن

تعا  صو  الباهرة واأ  اأنلباي وتكاليف تعق    نبية هيالتقا ي في ولايات ق ائية ن
ه ا الخيار للمتقا ي السيطرة اأكبر في متابعة  رة الازمة، ولكن في  ات الوقت يوفالق ائي

 52صو  المو ودة تحت يد الغير لمدنية واأالإ رايات ا
 حكت ادانة تنشئها ولاية ق ائية  لمالمصادرة دون الاستناد  و محاكمة والمصادرة ال نائية، نال

و مصادرة ك يحق للسلطات ملتمسة الاسترداد نن تنيد   راي للمصادرة ال نائية نحي 53  نبيةن
نخرء، وقد تستطيب الدولة الملتمسة تقاست دانة صدر في ولاية ق ائية حكت    ير مستندة للم

 54ريعات والاتفاقيات المطبقة شللت ووفقا   ،صو  مب ه   الولاية لند انتهاي الا راياتاأ
 ر للم اأصو  منخف ة تصلية  ير ق ائية للمصادرة، وتق: والتي تت من يداريةالمصادرة الإ

 ،ت لندما لا يكون الح ز مو ب طعنما تستخد و البا   صو  القيمة نو للم فئات معينة من اأ
نفا  قوانين ال مارك ف، ومن الشائب ربطها بإطراتراطات معينة مث   خطار اأولندما تستوفي اش

قد تستخدت في مصادرة مركبة استخدمت في نق   وقوانين مكافحة تهري  المخدرات، فمثا  
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 .11مرجع سابق،  ،لاستناد إلى حكم إدانةصول دون اللممارسات الحسنة بشأن مصادرة الأ، دليل صول المنهوبةاسترداد الأ  
50

 .21-20ص انظر للتوضيح   
51

 .9 مرجع سابق، الممارسين،مرشد  دليل  لاسترداد الأصول المنهوبة:البنك الدولي،   
52

 .12 المرجع السابق،   
53
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ه   المصادرة لادة  باط الشرطة نو ال مارك، وتتميز بأنها طريقة  ب ائب ممنولة، ويتولم
 55 صو لاسترداد اأواقتصادية سريعة 

ية يعات السارية في الولايات الق ائللقوانين والتشر  وفقا   ،ليات في استرداد الاصو   ا،حد ه وتطبق ن
 ات الثنائية والاتفاقييات الدولية لاتفاق المختلفة واستنادا  

، صو المصادرة ال نائية للأ هما:للم الصعيد الدولي،  انادرة تستخدمنولان من المص، نهت لات بشك 
في حالات تع ر ماحقة ال اني بسب   اأخيرة وتستخدتومصادرة اأصو  دون الاستناد  لم حكت  دانة، 

 لك في  لمكافحة الفساد المتحدةمت اتفاقية اأالوفاة نو الفرار نو الغيا  نو حالات نخرء مناسبة، فقد لال ت 
لم النرر في اتخا  ما يلزت من تدابير للسماح ودلت الدو  اأطراف   ،منها 54د من المادة  1الفقرة 

ي ه   الحالات  وتعتبر مصادرة اأصو  دون بمصادرة الممتلكات المتأتية من الفساد دون  دانة  نائية ف
صو  لية قانونية تق م بتقييد اأنها ي،    نمية لاسترداد لوائد الفسادهالاستناد  لم حكت  دانة نداة بالغة اأ

همية لند تع ر هي  ات  دوء بالغة األم حكت بالادانة، و بة وح زها ومصادرتها دون الحا ة  المنهو 
 56 محاكمة ال اني

ن ، أدانةحكت  ل نائية بمصادرة الاصو  دون نم لا يمكن الاستغناي لن المحاكمة اولكن من ال دير  كر  ن
في  المصادرة دون  لك من شأنم تقوي  القانون ال نائي وي عف ثقة المواطن بإنفا  القانون، فا بد من تن

  57 حس  الحالات التي  كرناها ينفا   ،مة ال اني فقطكادانة لند تع ر مححكت  

ردلوء ق ائية شخصيةر نها ن مصادرة اأصو  دون الاستناد  لم حكت  دانةف المصادرة ال نائية لن تختل
دانة لا تشترط مصادرة اأصو  دون الاستناد  لم حكت  في حين دانة، بالإ تتطل  محاكمة  نائية وحكما  

و   راي منفص  لن   رايات ق ائية  نائية فراد، وهوليست  د اأ  راي  د اأصو   اتها  و لك، فه
، ومن ثت تطبق   رايات المصادرة، نما المصادرة دانةمصادرة ال نائية تشترط المحاكمة نو الإفال 58خرء،ن

 59 رايات المصادرة فحس  و الإدانة، ب  تشترط   تشترط المحاكمة نا لانه، فإدانةلم حكت  دون الاستناد  
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 .14،107المرجع السابق،  
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 .مرجع سابقصول المنهوبة، استعادة الأ   
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 .29مرجع سابق،  المنهوبة،صول استرداد الأ   
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 .13المرجع السابق،   
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 .11، مرجع سابق، مرشد الممارسين دليل  لاسترداد الأصول المنهوبة:البنك الدولي،   



 

24 
 

حكات الشاملة بخصوص استرداد اأالاتفاقية دت نور مت المتحدة لمكافحة الفساد، فقد وللم صعيد اتفاقية اأ
 60 هي:، و استردادهامتعددة في سبي   ووسائ  ت يلياتنقر  و المو ودات، 

 61خرء طرف ادرة الصادرة من  حدء محاكت دولة نو المصالإنفا  المباشر أوامر الت ميد ن 
   62دانة انة خاصة في حالات يتع ر بها صدور حكت الإدمصادرة اأصو  دون حكت 
 تسمح لتلك الدولة الطرف باسترداد العائدات خرء طرف، والتي الدلاوء الإدارية التي ترفعها دولة ن

 63 بالتبارها مدليا  
 64خرء و  رائت ني بمو   حكت ق ائي في  ريمة  س  نموا  نمصادرة ممتلكات  ات منشأ ن نب 
 65خرء طرف ية بتعوي ات نو  بر ن رار لدولة ننوامر ق ائ 
 66فصاح لن المعلومات لدولة طرف دون طل  مسبق التعاون التلقائي بالإ 
  67التعاون الدولي والمسالدة القانونية المتبادلة 

 
 ليات:وفيما يلي تو يح أهت ه   ا،

 الاسترداد المباشر للممتلكات: 1.6.2

 ، راياتنواع من الإطار ثاثة نقرت في ه ا الإ، ونلمليات الاسترداد المباشر من الاتفاقية 53المادة مت نر  
لم اتخا  التدابير الازمة لو عها مو ب النفا ، لقوانينها الداخلية   طراف وفقادلت من خالها الدو  اأ

 :وهي

بات الحق في المو ودات ثلإ ،خرء برفب دلوء مدنية نمات محاكمهان السماح لدولة طرف -
 و لاثبات امتاكها  ير المشروع المراد استردادها ن  ات المنشأ

خرء ت ررت تعوي  لدولة طرف ن بدفبفعا  فساد مر من ارتك  نن تأالإ ن لمحاكمها بأ -
 من تلك ال رائت 
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 ادمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفس 54المادة   
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لندما يتعين لليها اتخا  قرار بشأن المصادرة بأن و لسلطاتها المختصة  ن لمحاكمها نالإ -
بالتبارها مالكة  ،فعا  فسادتعترف بمطالبة دولة طرف نخرء بممتلكات اكتسبت بارتكا  ن

 شرلية لها 
بي  الدلوء المدنية كأداة لاسترداد المباشر، وهو زت للم انتهاد سحف  ن الاتفاقية وال دير بالماحرة هنا ن

لها  و بديا  للدلاوء ال نائية ن ما مكما  نمر محمود بالتبار نن ه ا الصنف من الدلاوء يمكن نن يكون  
 68 لند الاقت اي

لكونها تتخ  في هميتها نرداد لوائد الفساد، والتي تزداد صور الحماية الق ائية لاست منه   التدابير  تعتبر
  خرءدولة لصالح دولة ن

 

 ها: الية تقديم الطلبات ومحتو آ 
 

بات الدولية لل بط والمصادرة لة كيفية تيسير تنفي  الطلمسألمكافحة الفساد مت المتحدة اتفاقية اأ تناولت
اأمر الداخلي دلة التي تدلت الطل  المقدت نو ن تقدت الدو  الطالبة اأ ما ن  1من خا  نه يين: 

ما دات قد ، محليا   مرا  ادر لن الدولة الطالبة بالتبار  نمر الصيسمح بالتنفي  المباشر للأ  2الصادر، نو 
 استوفم الشروط المطلوبة 

منها الشروط  55وردت الاتفاقية في المادة لك  العناصر، ن وشاما   وحتم يكون الطل  المقدت وا حا  
 بياناتم، وهي:طل  المقدت و الوا   اتبالها في كتابة ال

لمصادرة، ومو وع وطبيعة بيانات لامة: تتمث  في المعلومات المتعلقة بهوية السلطة التي تطل  ا  1
 راي الق ائي ال ي يتعلق بم الطل ، والوقائب  ات الصلة بالمو وع، التحقيق نو الماحقة نو الإ

 لم تطل  لغر  ال ي أخص مرتك  ال ريمة، واووصف للمسالدة المطلوبة، وهوية الش
 69المصادرة 

 70:بيانات خاصة: تتمث  حس  الحالات التالية  2
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حس  الفقرة  باستصدار نمر مصادرة، خرء  طل   ي صلة بطل  مقدت من دولة نفي حا -
بما في  لك المكان ال ي  ،: يتطل  وصف الممتلكات المراد مصادرتها55)ن( من المادة 1

ليها الدولة الطرف وبيان الوقائب التي استندت   ،لها والقيمة المقدرة ،تو د فيم ه   الممتلكات
طار لطرف متلقية الطل  من استصدار اأمر في  يكفي لتمكين الدولة ا بشك  الطالبة

خرء البيانات المطلوبة متم تعلق اأمر بطل  مقدت من دولة نوه   هي   قانونها الداخلي
  55)ن( من المادة  1للفقرة  وفقا  

 وتطال  بانفا  ، في حا  طل   ي صلة بحكت بمصادرة نصدرتم محاكت الدولة الطالبة -
من نمر المصادرة ال ي  : يتطل  نسخة مقبولة قانونا  55) ( من المادة 1حس  الفقرة 

ان الوقائب، ومعلومات لن الحدود ليم الطل  والصادر لن الدولة الطرف الطالبة، وبييستند  
ها الدولة الطرف الطالبة مر، وبيان يحدد التدابير التي اتخ تنفي  اأنو المدء المطلو  لت

، ول مان مرالاة اأصو  القانونية، طراف الثالثة الحسنة النيةلتو يم  شعار مناس  للأ
 ن نمر المصادرة نهائي وبيان يو ح ن

نو تخا  تدابير الكشف لن الممتلكات نو الاموا  في حا  تقديت طل  من دولة نخرء لا  -
: 55من المادة  2للفقرة  اأدوات المتعلقة ب رائت الفساد أ   ت ميدها نو الح ز لليها وفقا  

ا  للإ رايات المطلو  اتخا ها، ليها الدولة الطالبة، ووصفبالوقائب التي استندت   يتطل  بيانا  
 متاحا   ليم الطل  حيثما كانحكت نو نمر المصادرة ال ي استند  من  ونسخة مقبولة قانونا  

 
 سترداد الموجودات من خلال التعاون الدولي:ا 2.6.2

استرداد اأصو ، سواي للم صعيد ت ميب اأدلة ساسي ل مان ن اح لملية يعد التعاون الدولي المحرك اأ
 صو ، ويندردنو تنفي  التدابير المنقتة نو المصادرة النهائية، وتبرز نهميتم بشك  كبير لندما تتت مصادرة اأ

فهو المساند   72ةادلطلبات المسالدة القانونية المتبفي م ا  و  71التعاون في م ا  المسالدات  ير الرسمية
ر اع  لم  نفا  اأمر بالمصادرة وا   وصولا   ،صو  وحفرهامن لملية تعق  اأ داد ابتداي  لعملية الاستر 
 المو ودات 
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لات النظيرة المساعدة غير الرسمية تشمل: أي نوع من المساعدة لا تتطلب طلباً رسمياً بالمساعدة القانونية المتبادلة، وتستخدم غالباً بين الوكا  

دليل  ولي، لتجميع المعلومات والتحريات لتيسير التوفيق بين الاستراتيجيات والاجراءات التالية لاسترداد الاصول. بالإمكان الرجوع إلى البنك الد
 .6 مرجع سابق،، مرشد الممارسين لاسترداد الأصول المنهوبة:

72
تخدم في تجميع الأدلة وفي الحصول على تدابير مؤقتة، والسعي لإنفاذ أوامر محلية في ولاية طلب المساعدة القانونية المتبادلة: هو طلب مكتوب يس  

 .7مرجع سابق،، مرشد الممارسين دليل  لاسترداد الأصول المنهوبة:البنك الدولي، بالإمكان الرجوع إلى البنك الدولي،  قضائية أجنبية.
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   التعاون  رايات التي تتبب من نالإية اأمت المتحدة لمكافحة الفساد اتفاق من 55و 54تحدد المادتين 
خفاي لائدات لم  سعون  ما ي ن الم رمين كثيرا  ، وه   صاحيات مهمة، حيك نصادرةالدولي في مسائ  الم

قانون نفا  الحباط  هود      ال رائت وندواتها، وك لك اأدلة المتعلقة بها في نكثر من ولاية ق ائية، من ن
 لم تحديد مكانها وحصرها الرامية  

داد ن اح استر لم  تتخ   ملة من التدابير الرامية   نللم ك  دولة طرف ن 54و بت المادة حيك ن
لم ح ز وت ميد تلك ي  ما ترموهي تدابير  ، و المرتطبة بهافعا  فساد نالمو ودات المكتسبة بارتكا  ن

 لم مصاردتها و تهدف  نالممتلكات 

لم الدو  اأطراف   54من المادة  2الفقرة  تلكات دلتمملم ح ز وت ميد الوبخصوص التدابير الرامية ل 
من  2 رايات تمكنها من تقديت المسالدة القانونية المتبادلة بناي للم طل  مقدت لما بالفقرة عدة  القيات ب
نمر و ح ز الممتلكات بناي للم ت ميد نللسماح لسلطاتها المختصة ب، واتخا  ما يلزت من تدابير 55المادة 

لالتقاد  معقولا   ساسا  ة في الدولة الطرف الطالبة، يوفر نو سلطة مختصت ميد نو ح ز صادر لن محكمة ن
ممتلكات ن تلك ال، وبأ رايات من ه ا القبي    كافية لاتخا سبابا  لة الطرف متلقية الطل  بأن هناك نالدو 

  54)ن( من المادة 1 را  الفقرة مصادرة أستخ ب في نهاية المطاف أمر 

 و ح ز الممتلكات تتطل  توفر ثاثة شروط، وهي:الدولة الطالبة المتمثلة بت ميد نولكن الاست ابة لر بة 

 في الدولة الطرف الطالبة ة و سلطة مختصو ح ز صادر لن محكمة نتوفر نمر ت ميد ن -
لالتقاد الدولة  معقولا   ساسا  بأحدهما ن نن يوفر نمر الت ميد نو الح ز نو الحكت القا ي -

ن وبأ ،لاتخا  ا رايات من ه ا القبي كافية  سبابا  ن هناك نبأ ،الطرف متلقية الطل 
  مر مصادرةممتلكات ستخ ب في نهاية المطاف أال

من  54)ن( من المادة  1 را  الفقرة حد نون الهدف من تلك المصادرة تحقيق نن يكن -
 الاتفاقية 

 
استرداد مات رمة القانونية بين البلدان شك  نهت العقبات نننثبتت الت ار  العملية نن اختاف اأ لقد

ساس التي توفر اأ ،بالت ميد والمصادرةوامر الداخلية و لك فيما يتعلق بالحصو  للم اأ المو ودات،
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نفا  وحتم بعد الح حكات تقديت الطل  الدولي والحصو  للم  نفا  تلك اأالمعقو  ل صو  للم تلك اأوامر وا 
بع  الدو   من توء المطلوبةشاك   ات لاقة بالمعايير الإثباتية والإ رائية لالية المسحكات ترهر ماأ

بدلوتم  لمكافحة الفساد من اتفاقية اأمت المتحدة 54وفق في المادة  الدولي قد لتشريب ير نن ا المتقدمة 
 ا  ساسن بناي للم طل  يوفر ،و ح ز الممتلكاتاح لسلطاتها بت ميد نالدو  اأطراف لاتخا  التدابير للسم

مر داخلي للقيات ءي اشتراط صدور حكت ق ائي نو ن، و لك لت اوز مساو تت تو يحم سابقا  ، كما معقولا  
 73 و الح زيد نبالت م

من نفس المادة  (د،2)دلت الفقرة  ،و الح زميد نتسهي  لملية الت  طراف المبالإ افة  لم دلوة الدو  اأ
ن تحافر للم الممتلكات لسلطاتها المختصة بأ افية للسماح  م النرر في اتخا  تدابير  لطراف الدو  اأ

حقية الدو  لم الالتراف بأطراف  وة الدو  اأفي دل يمكن ماحرة الر بة الدولية   مصادرتها، وهنا من ن
مر بمصادرتها، و لك بناي للم تو يم اتهات اأ حفر للم المو ودات لغاية صدورالطالبة في التماس الت

وا  مما ييسر منب تسري  ه   اأم ،نو حكت بإدانتم  نائي  د من يشتبم في قيامم بتهري  تلك الممتلكات
 74 ويسه  مصادرتها واستردادها فيما بعد

 و حنا سابقا ، ، كماكاما    زيا   ي ا  نفقد خصصت  ،2010 للم صعيد الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
لما يتعين للم الدولة الطرف اتخا    لتنريت المسائ  المتعلقة بالت ميد والح ز والمصادرة، وت منت تفصيا  

لتمكين من كشف و ت ميد لائدات  رمية، واتخا  ما يلزت من تدابير لن تدابير حيا  الطلبات بشأن ح ز نم
 75تها ح زها لغر  مصادر  العائدات ال رمية نو اقتفاي نثرها نو ت ميدها نو

لم خصوصية الو ب الفلسطيني في مو وع التعاون الدولي في شارة  للم الصعيد المحلي، لا بد لنا من الإ
م ا  مكافحة الفساد، وال ي يعرقلم  ملة من العوام  الهامة، والتي من نهمها الافتقاد لو ود الدولة كاملة 

الان مات لاتفاقيات الدولية والالتزات بالعاقات الدولية المختلفة، و لك كنتي ة  السيادة، اأمر ال ي يتطلبم
السيادة الكاملة للم تمتعها ب فقد فلسطينرا ي الفلسطينية، مما ناألسيطرة الاحتا  الاسرائيلي للم 
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 .28 ، مرجع سابق،قليميت الفساد على الصعيدين الدولي والإالإطار التشريعي المنظم لاسترداد عائدازغاب،    
74

 .32 مرجع سابق،زغاب،    
75

 .2010بالإمكان الرجوع إلى نص الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد   
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ن التزامها ببنود ية للرا  السلطة الفلسطين، فبالر ت من  را يها لمحدودية سلطاتها بمو   اتفاقية نوسلون
مين العات للأمت المتحدة لات ا كتا  رسمي  لم اأمت المتحدة لمكافحة الفساد من خا  تو يههاتفاقية اأ
لقوة القانونية بموا هة الدو  لك اولا يمت ،من  ان  واحد يا  راد،  لا نن ه ا لا يعدو نكثر من التزاما   2005

حكات لاتفاقية لمطالبة السلطة بتطبيق نطراف في الدء الدو  اأ نونيا  قا طراف، ولكنم بالمقاب  يشك  سندا  اأ
الدولي بعد الالتراف  ستطالت فلسطينقليمي، اللم الصعيد الإو كافحة الفساد، مت المتحدة لموبنود اتفاقية اأ

قليمية والبروتوكولات الإاتفاقيات الان مات لفي م ا    يدا   قانونيا   ن تعتلي مركزا  دولة حرة ومستقلة، نكفيها 
 76والاتفاقيات الثنائية  ات العاقة 

 :من خلال المساعدة القانونية المتبادلة صولاسترداد الأ 3.6.2

مت للم المسالدة القانونية المتبادلة، وقد نر   لمكافحة الفساد تفاقية اأمت المتحدة( من ا46) لقد نصت المادة
تقدت الدو  اأطراف بع ها الم بع  نكبر قدر ممكن من للم: رحيك نصت  الاتفاقية ه   المسالدة

المشمولة به    ال رائتالمسالدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والماحقات والإ رايات الق ائية المتصلة ب
 رات ، وتشك  المسالدة القانونية المتبادلة الإطار الإ رائي للتعاون الق ائي الدولي لمكافحة الإتفاقيةرالا

 77ستدلا  نو التحقيق نو المحاكمة صا  لماحقة مرتكبيم في مراح  الاالعابر للحدود و رائت الفساد خصو 

اأص  نن يتمث  اأساس القانوني للمسالدة القانونية المتبادلة فيما و د بين الدو  المعنية من  تفاقيات ثنائية 
بالإستناد له   الإتفاقيات ووفقا  لما تنرمم من   رايات، نو متعددة اأطراف، حيك تتت   رايات المسالدة 

( من الإتفاقية لن ه ا المعنم بقولها ر تقدت المسالدة القانونية للم 46وقد نفصحت الفقرة الثانية من المادة )
 78نتت و م ممكن بمقت م قوانين الدولة الطرف متلقية الطل     ( 

يعة الإ راي الوا   مباشرتم وما   ا كان يتعلق بأدلة ال ريمة نو وتتنوع صور المسالدة القانونية بحس  طب
المعلومات المتعلقة برروف ومابسات  رتكابها نو بالعائدات المتحصلة لنها نو باأشخاص المتهمين 

 بشأنها، ويمكن القو  نن هناك صورا  للمسالدة القانونية هي:
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 .6، مرجع سابق. في مكافحة الفساد واسترداد الموجودات من خلال التعاون الدولي الممارسات التطبيقية للسلطة الفلسطينية الفلسطينيةناصر الريس،   
77
 ( من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.46المادة ) 
78
 ( من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.46/2المادة) 
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 المساعدة التلقائية: .1
الدولة الطرف طوالية لصالح دولة نخرء دون نن يكون  لك بناي للم طل   وهي المسالدة التي تقوت بها

تفاقية اأمت ( من ا46/4) دةمو م من ه   الدولة اأخرء، ونستخلص ه   الصورة مما تنص لليم الما
ي وز للسلطات المعنية لدء الدو  الطرف دون مساس بالقانون حيك نصت: ر ،المتحدة لمكافحة الفساد

لم سلطة مختصة في معلومات  ات صلة بمسائ   نائية   طلبا  مسبقا  نن ترس  نن تتلقالداخلي، ودون 
دولة طرف نخرء، حيثما تعتقد نن ه   المعلومات يمكن نن تسالد تلك السلطة للم القيات بالتحريات 

خرء طلبا  بمقت م ه   لم تقديت الدولة الطرف اأ  ي قد تف نو  تمامها بن اح، نووالإ رايات ال نائية 
 79 الإتفاقيةر

تتطل  ندنم شروط ب  تتت بمح   ويت ح من النص السابق نن ه   الصورة التلقائية للمسالدة القانونية لا
مهيدا  أن تطل  الدولة اأخرء  رادة الدولة وفيما لا يتعار  مب قانونها الداخلي، وقد تكون ه   المسالدة ت

   راي يخر من   رايات المسالدة 

 المساعدة بناء على طلب: .2
تعتبر ه   الصورة من الصور الغالبة في م ا  التعاون الق ائي لمكافحة  رائت الفساد وماحقة مرتكبيم، 

للم طل  فيما  ( للم سبي  الحصر مراهر المسالدة القانونية المتبادلة بناي46/2وقد نصت المادة )
 80يلي:

 تبليغ المستندات الق ائية  -
 فحص اأشياي والمواقب  -
 الحصو  للم ندلة نو نقوا  نشخاص  -
 تنفي  لمليات التفتيش والح ز والت ميد  -
 تقديت المعلومات والمواد واأدلة وتقييمات الخبراي  -
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 .21-20، مرجع سابق، واسترداد الموجوداتمحاضرات في المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المتهمين أبو حجيلة،   
 الدولة قوانين بمقتضى ممكن وجه أتم على المتبادلة القانونية المساعدة دم( من إتفاقية الامم المتحدة والتي تنص على: "تق46/2المادة ) 80

 الخاصة القضائية والإجراءات والملاحقات بالتحقيقات يتعلق فيما الصلة، ذات تهاوترتيبا تهاواتفاقا اتهاومعاهد الطلب متلقية الطرف
 ".الطالبة الطرف الدولة في الاتفاقية، هذه من ٢٦ للمادة وفقا اعتبارية، شخصية عليها تحاسب أن يجوز التي بالجرائم
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المصرفية نو المالية  تقديت نصو  المستندات والس ات  ات الصلة بما فيها الس ات الحكومية او -
 نو س ات الشركات نو المنشآت الت ارية نو نسخ مصدقة منها 

 تيسير مثو  اأشخاص طوالية في الدو  الطرف الطالبة  -
قتفاي نثرها  -   ستبانة لائدات ال ريمة وت ميدها وا 
نثرها أ را   تحديد العائدات الإ رامية نو الممتلكات نو اأدوات نو اأشياي اأخرء نو  قتفاي -

  ثباتية 
 المساعدة المشروطة: .3

قترن بشروط يفر ها  منا  تعدد لا تختلف ه   الصورة لن صورة المسالدة بناي للم طل  حين ت
 ختصاص بين الدولتين نو تشترطها صراحة الدولة التي تقدت المسالدة الا

تكون المسالدة القانونية مشروطة  منا  بعدت المساس بما ي ري من تحريات وا  رايات  نائية  فمن ناحية قد
( 46/5من الدولة التي تتبب لها السلطات المعنية التي تقدت معلومات وتستخلص ه   الحالة من نص المادة )

 81 اتفاقية اأمت المتحدة لمكافحة الفسادمن 

لقانونية مشروطة صراحة بطل  الكتمان، ومفاد  لك نن تطل  الدولة ومن ناحية نخرء قد تكون المسالدة ا
المعلومات التي تحص  لليها طي  لة اأخرء التي تتلقم المسالدة بأن تبقيالتي تقدت المسالدة من الدو 

 السرية والكتمان، وقد يكون ه ا الكتمان منقتا  لفترة زمنية نو  زئيا  يتمث  في م رد فر  قيود للم  ستخدات
، حيك ينبغي للم 82( من الإتفاقية46/5ه   المعلومات نو بع ها وتستخلص ه   الصورة من نص المادة )

الدو  متلقية المسالدة نن تلتزت بوا   الكتمان ال ي قبلتم والإستثناي الوحيد ال ي يرد للم  لتزامها بالكتمان 
عين للم الدولة قب   فشاي ه   هو حالة نن تفشي معلومات يترت  لليها تبرئة شخص متهت، ولكن يت

                                                           
 . 23، مرجع سابق، محاضرات في المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الموجوداتأبو حجيلة،  81 

 
 يجري بما مساس دون المادة هذه من ٤ الفقرة بمقتضى  المعلومات ترسلإتفاقية الأمم المتحدة والتي تنص على : " ( من46/5المادة ) 82

 تتلقى التي المختصة السلطات وعلى المعلومات تلك تقدم التي المعنية السلطات لها تتبع التي الدولة في جنائية وإجراءات تحريات من
 الدولة يمنع لا هذا أن بيد  .استخدامها على قيود بفرض أو مؤقتا، وإن الكتمان، طي المعلومات تلك بإبقاء طلب لأي تمتثل أن المعلومات

 الدولة بإشعار المتلقية الطرف الدولة تقوم الحالة، تلك وفي  .متهما شخصا تبرئ معلومات تهاإجراءا سياق في تفشي أن من المتلقية الطرف
 استثنائية، حالة في تعذر، وإذا  .ذلك إليها طلب ما إذا المرسلة، الطرف الدولة مع وتتشاور المعلومات، تلك إفشاء قبل المرسلة الطرف
 ."إبطاء دون الإفشاء بذلك المرسلة الطرف الدولة إبلاغ المتلقية الطرف الدولة على وجب إشعارمسبق، توجيه

 



 

32 
 

فإ ا تع ر لليها لررف  ستثنائي ما  باغ الدولة  ،لغ ب لك الدولة التي قدمت  ليها المعلوماتالمعلومات نن تب  
 مسبقا  به ا الإفشاي و   لليها في كافة اأحوا   با ها لاحقا  به ا الإفشاي دون تأخير 

تفاقية حددتها الانما القيود التي ترد للم المسالدة القانونية في م ا  مكافحة الفساد وماحقة مرتكبيم فقد 
 83يلي: بما

 التقيد بم مون الطل   -
 الحفار للم سريتم  -
 لدت التعر  للشهود والخبراي  -

 
ن الح ز نو الت ميد بشأا  التدابير لتسهي  لملية لم اتخ لم حك الاتفاقية الدو  اأطراف   فةا بالإ

الدة القانونية المتبادلة في لم تسهي  المسالتدابير الرامية   لم اتخا   ملة منلائدات الفساد، دلت الاتفاقية  
الفقرة و لك من خا  تسهي  لملية مصادرة المو ودات، فدلت بمو    ،المنهوبة صو م ا  استرداد اأ

وامر ا  ننفابير للسماح لسطاتها المختصة بإاتخا  ما يلزت من تد لمالدو  اأطراف   54المادة الاولم من 
لم اتخا  ما يلزت من تدابير   ي ا  ء، ودلت نخر في دولة طرف نلن محكمة مختصة  ةمصادرة صادر 

 ات المنشأ  الممتلكاتمر بمصادرة تللك لندما تكون لديها ولاية ق ائية بأن تأ ،اح لسطاتها المختصةمللس
و ية نخر يندرد  من ولايتها الق ائ رت يي أن  رت  س  اأموا  نو نشمن خا  قرار ق ائي ب  نبياأ

، فهي توفر    الفقرةهمن خا  و عها ل قت الاتفاقيةوقد وف   انونها الداخلي من خا  ا رايات يأ ن بها ق
ريعات الداخلية الوطنية شي التف حكامميمكن  دراد ن تن اح استرداد المو ودالإ مائما   ريعيا  شت طارا  ب لك  

 طراف للدو  اأ

ا بات الملقاة للم لاتق الدو  اأطراف وردت الاتفاقية الو ن ،الدولي في ه ا السياق لتعزيز ن الة التعاون
منها، بحيك دلتها  لم نن تقوت  لم نقصم مدء  55في المادة   را  المصادرةتعاون الدولي ألطار افي  

ختصة ملم سلطاتها الالقانوني الداخلي ب ملة من األما ، كأن تحي  الطل    هاطار نرامممكن في  
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 الفساد..من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  27، 19،20فقرة  46المادة 
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ن تتخ  تدابير ، نخرءكما ولليها نن تبادر  ثر تلقي طل  من دولة طرف ن مر مصادرة لتستصدر منها ن
 ثرها وت ميدها ف العائدات ال رمية واقتفاي نشلك

 سمحت ،طبيعة التعاون الدولي وبما تقت يمدية سس سليمة و المصادرة مبنية للم ن ةتكون مطالب وحتم
 ا نو   ،  ا لت تتلق ندلة كافية ،لغاي التدابير المنقتةو  الطرف متلقية الطل  رف  التعاون نللدولة  الاتفاقية

 84الممتلكات  ات قيمة لا يعتد بها  تكان

الاتفاقية  تقر  ، نالنية ةحسن ثالثةطراف حكات استرداد المو ودات بحقوق نن  رار من خا وحتم لا يتت الإ
 85طراف ثالثة حسنة النية وي  نحكات ه   المادة بما يمس بحقوق ندت  واز تأوهو ل ،ساسيا  ن مبدن

 استرداد الموجودات من خلال التعاون الخاص: 4.6.2

اأمت المتحدة قرت اتفاقية ن ،ةلم الاسترداد المباشر للمو ودات والتعاون الدولي في م ا  المصادر بالإ افة  
و لك وهي استرداد الممتلكات من خا  التعاون الخاص،  ،لاستردادتيسير اطريقة ثالثة ل لمكافحة الفساد
لم طراف نن تسعم دون  خا  بقانونها الداخلي  الدو  اأ هادلت من خال والتي منها، 56بمو   المادة 

له   الاتفاقية  لم  فعا  الم رمة وفقا  المتأتية من اأتحي  المعلومات لن العائدات ن دابير ت يز لها ناتخا  ت
ها مسالدة الدو  نن  فشاي تلك المعلومات من شأن لندما ترءو لك خرء دون طل  مسبق، دولة طرف ن

فهو ب لك  و قد يندي الم تقديت طل ،  راي تحقيق نو ماحقة نو   رايات ق ائية ن الطرف المتلقية للم
 ا  نبب من  رورة موا هة الفساد بشك  لالمي وفع  يللم تلقي الطل ، و  تعاون تلقائي لا يستند

 تية من الفساد:رجاع الموجودات المتأطرق إ 5.6.2

كافحة الفساد من الاتفاقية العربية لم 57والمادة  لمكافحة الفساد مت المتحدةمن اتفاقية اأ 57المادة  تناولت
 راي في لملية استرداد يخر   وتية من  رائت الفساد، وهالمسائ  المتعلقة بإر اع المو ودات المتأ

طرف تولت مصادرة  مت المتحدة لك  دولةول لك خولت اتفاقية اأ همية و دوء،ات، ونكثرها نالمو ود
ين للم مالكيها الشر ر الها  بما في  لك   ،منها من التصرف فيها 55و  31حكات المادتين ممتلكات وفقا أ

 السابقين 
                                                           

 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 55من المادة  7كما ورد في الفقرة   84
85 
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 55من المادة  9انظر الفقرة  
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ح  خاف، كونها لت تحدد الطرق اأخرء التي صبحت مالمادة  د  العديد من المحللين ونت ه   ار ثولكن ن
لم مالكيها  ر الها   ننيين، حيك كيها الشرللم ماليمكن من خالها  ر اع المو ودات  ير  ر الها  

لم ورة، ب   الطالبة بال ر لدولة لم الن يكون   ر الها  نهي احدء تلك الطرق، بالإ افة  لم ن الشرليين
 مالكيها الشرليين 

ن للم نلمكافحة الفساد مت المتحدة من اتفاقية اأ 57لفقرة الثانية من المادة ت اص  نفي ه ا الصدد ني ا، و 
خرء ريعية وتدابير نشيلزت من تدابير تساسية لقانونها الداخلي ما قد اأ للمبادءي مد ك  دولة طرف وفقا  رتع
ر اع الممتلكات من  خرء لندما تتخ    راي ما بناي للم طل  دولة طرف نمكن سلطاتها المختصة لت

 حسنة النيةر اف الغير ر طوق اأمرالاة حق ومب ،حكات ه   الاتفاقيةرة وفقا  أالمصاد
المادة  ملوبالاستناد ل ،57فهي بمو   المادة  ،من  رائت الفساد ةلادة العائدات المتاتينما حالات ونحكات  

 الاتفاقية: نفسمن  55والمادة  46
موا  لمومية للم النحو موا  المصادرة المتأتية من  ريمة اختاس نمتلكات نو األندما تكون الم  1

لم المادة  ارتشكما ن، نو من  ريمة  س  نموا  لمومية، من الاتفاقية 17ليم في المادة  شار الم
لم الدولة الطالبة ة  موا  المصادر و اأه   الحالة يتت  ر اع الممتلكات ني من نفس الاتفاقية، فف 23

 رطان م تمعان:فر شمتم تو 
   تتطلبها ه   المادة واستيفاي الشروط التي  55للمادة  تنفي  المصادرة وفقا 
 مكانية وبه ا الخصوص ولإا  بالمصادرة، ئيانه ا  يصدر لن محاكت الدولة الطالبة حكم نن

اسبتعاد  زت الاتفاقية ان ،ائي للحكت الق ائيالنرت القانونية في تحديد الوصف النهاختاف 
   ب لك متم قبلت الدولة التي قامت بالمصادرة ،شرط صدور حكت نهائي بالمصادرة

 وع قية مث  الرشوة مو خر مشمو  بالاتفاأتية من ني  رت يموا  المتلندما تكون الممتلكات نو الا  2
ر اع ، في ه   الحالة يتت  20ع المادة مو و روع ثراي  ير المشن الاتفاقية نو الإم 16و  15المادة 

 ولم الواردين في الحالة اأ شرطينلم الدولة الطالبة بنفس ال  تالمو ودا
الدولة متلقية الطل   مت المتحدة لمكافحة الفساد، تنررالخار ة لن نطاق اتفاقية اأ الحالات اأخرء  3

نو  ر اع تلك  ،ة الطرف الطالبةلم الدولللم و م اأولوية في  ر اع الممتلكات المصادرة  
 و تعوي   حايا ال ريمة رليين السابقين نشصحابها الالممتلكات  لم ن

 
يتنافم مب  الفساداتفاقية الامت المتحدة لمكافحة من  4سيادة الدو  الوارد بالمادة  وبالتبار نن تطبيق مبدن

ي وز نم رللم ن 57من المادة  5الفقرة نصت حيك  ،فر  قوالد محددة للتصرف في المو ودات المصادرة
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   للحالة من ن تبعا   ،و ترتيبات متفق لليهاات نيلند الاقت اي نن تنرر في  برات اتفاقي ا طراف ندو  األل
 ت الصادرةر في الممتلكا التصرف نهائياُ 

قولة تكبدتها ن تقتطب نفقات معيمكن للدولة الطرف متلقية الطل  ننم من  ات المادة فاقت ت ن 4الفقرة  مان
ن نو ن ر اع الممتلكات المصادرةلم  في لمليات التحقيق نو الماحقة نو الإ رايات الق ائية المف ية  

  ا لت تقرر الدو  خاف  لك ه   المادة، و لك   تتصرف فيها بمقت م

ن بت  ليها، فإالتي هر  و استثمارات في البلدان علق بتحوي  اأموا  السائلة المنهوبة  لم لقارات نتما فيما ين
موا  ، نو تحويلها  لم نخ  العقارات وبيعهارة بين نموا  تعود لليها تكون مخي    ا نثبت نن اأ دولة المنشأ

 86.سائلة

 قليمية في استرداد الأصول  اعد من واقع التجربة الدولية والإقو  .3

سسة أومن ن   م ، ايا الفساد في العالتتعتبر مسألة استرداد الاصو  من المسائ  الهامة لند النرر لق
فا بد من النرر للعديد من الت ار  الدولية  ،بة للخاردصو  المهر  داد اأوتعزيز الكيفية التي يتت فيها استر 

  كالت ربة لاستفادة منها وخاصة ت ربة الدو  الرائدة في ه ا الم اوالتي من الممكن ا ،في ه ا السياق
، نما للم صعيد المبادرات الدولية التي تت تأسيسها في ه ا الصدد فا بد من الإشارة الفرنسية والبريطانية

مر بمرحلة لمبادرة الدو  الثمان نو بما يسمم بشراكة دوفي  والتي هدفها تقديت المسالدة الكاملة للدو  التي ت
انتقالية من ن   استرداد نصولها المالية، ومن ن    لك فقد طُل  من  ميب الدو  المن مة للمبادرة ب رورة 

تطرق يس فإن ه ا المحور لداد دلي  يصف فيم الخطوات المحددة للحصو  للم المسالدة والتعاون، ولليم 
 محور، نما للم الصعيد الاقليمي فسيت من الالدوليللم الصعيد سرية يللت ربة الفرنسية والبريطانية والسو 

تعاون ه   الدو  مب دو  كبريطانيا  ةربة التونسية والمصرية ويليخاصة الت ، لر  لت ار  الدو  العربية
م سيتت دراسة ه   الت ار  وللي ،ن اأموا   ليهابالتبارهت من الدو  التي تت تهري  طائلة م ،وسويسرا وفرنسا

 شارة أهت الدروس التي من الممكن نن تتت الاستفادة منها للم الصعيد الداخلي الفلسطيني   والإ، لن كث 

  في استرداد الاصول التجربة الدولية نماذج من 1.3
في م ا  استرداد اأصو  والفرنسية والسويسرية  ةللم الت ربة البريطاني ه   ال زئيةسيتت التركيز في 

والولايات نن العديد من الدو  وللم رنسها بريطانيا وفرنسا وسويسرا وكندا   لمالمهربة، ولابد من الإشارة 
                                                           

86
 المالكي، مرجع سابق.  
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ولع   لك يعد خطوة  ،ن استرداد اأصو أد لملت للم  لداد دلي   رشادي بشق ،لمانيانو  المتحدة اأمريكية
 الاسترداد لية للدولة المقدمة طل  متميزة يسهت بصورة نو بأخرء في تفعي  المسالدة الدو 

 

 

 في مجال استرداد الأصول بريطانيةالتجربة ال 1.1.3

 رشادي المُعد من قب  المملكة المتحدة  لي لر  أهت ما  اي في الدلي  الإفيما ي

 احتوء الدلي  للم العديد من ال وان  نهمها: 

 السلطات المركزية المعنية بالمساعدة القضائية 
صو  بالسلطة المركزية في بريطانيا، وهي النقطة المركزية لتلقي طلبات حصر الدلي  مهمة تعق  اأ

المسالدة الق ائية بشك  رسمي، ول ميب مقاطعات ان لترا، ويمكن تلخيص المهات التي تقوت بها السلطة 
 المركزية بما يلي: 

 رشاد بشأن تقديت الطلبات تقديت النصح والإ  1
 النيابة( ،المحاكت ،الشرطة)  هة تحديد كيفية تنفي  الطلبات ولن طريق ني  2
صلي، وفي حا  تت ي ومن ثت التعهد بتقديت الطل  األن طريق البريد الالكترون ولا  نل  نن يتت تقديت الط  3

  رايات المحاكمة  إلتمثي  الدولة الطالبة ب ،قبو  الطل  يحا  للنيابة العامة المختصة

فتقوت وحدة متخصصة تسمم بوحدة التعاون الدولي بدور مماث  للسلطة المركزية في  ،نما فيما يتعلق باسكتلندا
رسا  إلية تتمث  بفإن ا، ،قاليت الخار ية البريطانية زر التابعة للتاد البريطاني واأبالنسبة للو المملكة المتحدة، 

 87 الطل  للنائ  العات في ال زر المطلو  منها تقديت المسالدة

 ة الأصول المستردة وفقاً لما ورد في الدليل الخاص بالمملكة المتحدة البريطانية خطوات استعاد 

                                                           
87 
 لشركائنا الدوليينرشادي دة بشأن استرداد الأموال: دليل إطلب المساعدة من المملكة المتح 

http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/UK-Guide-to-Asset-Recovery-%28Arabic%29.pdf 

 5/11/2013تاريخ الزيارة : 
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حدد الدلي  لملية استرداد الاصو  المالية المنهوبة بالعديد من الخطوات، يمكن اختصارها بأربب خطوات 
 يمكن تو يحها للم النحو التالي: 

دورها بتحديد نوع وموقب تمث  يو  ،بريطانيا، وهي مهمة تقوت بها المخابرات المالية في تتبع الأصول -1
وريفتها تقديت المسالدة  ،صو ، ولتحقيق ه   المهمة فقد خصصت بريطانيا فرق خاصةوقيمة اأ

 في الوقت المناس  للشركاي الدوليين في  طار استعادة اأصو  المسروقة  
ن التقارير التي ندلي  للم ي  مب اأدلة، ويشدد التي دور النيابة العامة فأوهنا ي ،جمع الأدلة -2

ب  النيابة هي المخولة  ،تصدرها المخابرات حو  اأصو  لا يمكن استخدامها كدلي  لإدانة الشخص
ننرمة ق ائية في  بتحديد ندلة الإدانة حس  القانون البريطاني  ولا بد من الإشارة لو ود ثاثة

ولليم فعلم الدو  التي تتقدت بطل   ،ليةايرلندا الشما-ويلز( اسكوتاندا -ان لترا) بريطانيا وهي
   88المسالدة نن ترالي لحد كبير مسألة الفروق القانونية بين اأنرمة الثاثة 

يد التصرف بتقي ا  ن تصدر المحكمة البريطانية نمر نيقصد ب لك  ،حماية اأموا  من التبديد() ،التقييد -3
 ،)ني من الدولة المقدمة الطل ( مر الخار ياأليها بالطل  المقدت من  شارة بالممتلكات التي تت الإ

 ،مر  لا   ا كانت مقتنعة ومطمئنة بأنها  روريةمحكمة بإصدار مث  ه   اأوبالطبب لن تقوت ال
مر نو لك لن طريق  صدار  ،م نو  نهائمولليم فإن نمر التقييد يبقم ساري المفعو  لحين تعديل

ي شخص مت رر من صدور ه ا اأمر نن نا  افة ل لك فإنم ي وز للمتهت نو لاحق من المحكمة  و 
لغاي القرار، ويكون التقدت بالطل  بعد نن يتت  لات المدلي  ت بطل  للمحكمة من ن   تعدي  نو يتقد

لم  ان  نمر التقييد ف قد تكون العات من بريطانيا مب  لطائم مهلة بسيطة قد لا تزيد لن يومين  وا 
ل ا يتو   اأمر نن يتت تعيين حارس ق ائي ليتولم لملية الإشراف ، ات متشعبة ومعقدةالممتلك

 89مادي يتت اقتطالم من قيمة الممتلكات المو ودة تحت السيطرة  مبلغ مقاب  ،للم حراسة الممتلكات
  ،الفساد، حيك تعتمد للم اتفاقية اأمت المتحدة لمكافحة وتلك نهت خطوة وندقها ،استعادة الأصول -4

مدر ة في اتفاقية اأمت الو لك من خا  النرر  لم ننم في حا  كون اأصو  العائدة من ال رائت 
فإنم يتت  لادة اأموا  مقاب  نق  النفقات المعقولة،  لا نن الدلي  لت يحدد قيمة النفقات  ،المتحدة

لكة المتحدة ت  برات اتفاق مب المميت فحينم ،مدر ة في الاتفاقية ير   ريمةالمعقولة، نما   ا كانت ال
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، نما في حالة لدت و ود اتفاقية فإنم يتت الاحتفار باأصو  من قب  المملكة من ن   تقاست اأصو 
    90المتحدة وفقا  للقانون المحلي البريطاني 

 
 
 
 التجربة السويسرية في مجال استرداد الأصول  2.1.3

 
خاصة فيما يتعلق  ،للت ربة السويسرية   ال زئيةشارة في ه يمكن الإلبريطانية السابقة ال كر   افة للت ربة ا

  وقد حصرت الحكومة بةتحادية نو المقاطعية مسألة تتبب اأصو  المهر  تبب اأصو  حيك تتولم النيابة الإبت
: لهاصو  بالعديد من القوانين والاتفاقيات ومن م مقانوني النارت لمو وع استرداد اأالسويسرية الإطار ال

القانون السويسري حو  المسالدة القانونية المتبادلة في المسائ  ال نائية، والاتفاقية اأوروبية المتعلقة ر
   ر، والمعاهدات الثنائيةتبادلة في المسائ  ال نائيةبالمسالدة الم

  وفيما يأتي لر  مو ز للخطوات التي تتبعها ني دولة تتقدت بطل  استرداد اأصو  من سويسرا: 

في البداية تقوت الدولة الطالبة باسترداد نصولها المالية المو ودة لدء الحكومة السويسرية بتقديت طل  يتت 
تر متم باللغات المتداولة في سويسرا، بالإ افة لنسخة من التشريعات الوطنية للدولة الطالبة  ات الصلة 

ق بشأنها، وا  ا الترء الطل  نقص، يتت التحقي بال رائت التي ينرر  ليها، ي اف ل لك ملخص لن الوقائب التي
من ن   تكملة العناصر  ي ننم لت يستوف المتطلبات السابقة فإنم لا يتت رف م ب  يتت  ر الم للبلد المقدتن

 91 واردة فيمال ير الناقصة 

عم  للم تقوت ال هات المخولة بسويسرا بمتابعة الطل  وال ،وبعد تقديت الطل  واستكما  لناصر  المطلوبة
موا  المطلو  ها نو التصرف بها، وبعد تحديد اأو لك للحيلولة دون نقل ،تحديد اأموا  مو وع الت ميد

يتت تقديت طل  للمحكمة ال نائية لدراستم بعد نن يتت  ثبات نن اأصو  المالية هي لائدات نو  ،مصادرتها
مة ي   نن راسة الطل  من قب  المحكندوات متأتية لن  ريمة بدون ترك م ا  لشك معقو ، ومن ن   د

                                                           
90
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لا ،سس قانونية وواقعيةيكون القرار مبني للم ن ي  هة قد نلحق بها يكن من حق ني  هة لها مصلحة نو ن وا 
وا  المطلو   وانبم القانونية يتت  خ اع اأم نن تعتر  للم الطل ، وبعد استيفاي الطل  لكافة  رر

باغ ال هة التي ويتت   يسرا،و لك بمو   قرار بالمصادرة يصدر لن المحكمة في سو  ،الح ز لليها للمصادرة
و ني  هة نخرء تحت ني  ريعة حيك لا تملك البنوك ن ،لبنوك مثا  موا  بقرار المصادرة كات ب يدها للم اأ

متطلباتم واستناد   طل  المصادرة واستيفاي كافةفي نهاية المطاف وبعد التحقق من نن لا تنف  نمر المحكمة، و 
  92بة للدولة الطالبة صو  المالية المهر  يتت العم  للم رد اأ ،قعية ملموسةأسس قانونية ووا

قرار   للم البرلمان السويسري من ن    سويسراطار فقد تت لر  مشروع قانون  ديد في في  ات الإ
نلا وهو تقنين العرف القائت واستكما   ،أ لمبخصوص ت ميد اأموا  المنهوبة، ويحقق المشروع الغر  الُمعد 

 93الإطار القانوني الحالي 

 صول:ربة الفرنسية في مجال استرداد الأالتج 3.1.3
زة للإطار القانوني افي م ا  استرداد اأ لفع ا  النارت لعملية صو  تمي زت فرنسا بأداوتها القانونية المعز 

رئيسية في سياسة فرنسا ال نائية، اأصو  من اأولويات الصو ، حيك لد ت مسألة استرداد استرداد اأ
 94نهت  ن ازات فرنسا للم ه ا الصعيد في العشر سنوات الما ية، هي:وكانت 

   لم المعلومات المالية بشك  سريب، للم سبي  الة توفر فرصة الوصو   تطوير ندوات فع
، بالإ افة  لم تعزيز قدراتها 1982س   بنك مركزي ننشأ لات وهو : FICOBAالمثا ، 

الإنفا ية في  نشاي وحدة قانونية  نفا ية متخصصة، مكر سة لتحديد اأصو  ال نائية 
(PIAC )منصة تحديد اأصو  ال نائية : 
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 2011التحقيق في الفساد واسترداد الأصول المنهوبة ، عرض توضيحي، مرجع سابق،   

مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة  لمعني باسترداد الموجودات،تقرير عن اجتماع الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية ا  93

  4/9/2013 ،لمكافحة الفساد

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup2/2013-August-29-

30/V1386134a.pdf 

 12/11/2013تاريخ الزيارة    

 
 شركة دوفيل. -8دليل استرداد الأصول في فرنسا، مجموعة ال  94

(Arabic).pdf-France-in-Recovery-Asset-for-http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Guide 

 11/11/2013تاريخ الزيارة 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup2/2013-August-29-30/V1386134a.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup2/2013-August-29-30/V1386134a.pdf
http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Guide-for-Asset-Recovery-in-France-(Arabic).pdf
http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Guide-for-Asset-Recovery-in-France-(Arabic).pdf


 

40 
 

  زت النطاق القانوني لح ز ومصادرة اأصو  ال نائية لز   قرار تعديات تشريعية 
  للألما  الدولية المتنولة في ه ا الم ا ، من ن   تعزيز نف   الممارسات تعزيز الدلت

، وشبكة كامدن STAR منهوبة الوتيسير التعاون الدولي، للم  رار مبادرة استرداد الاموا  
 ، ومبادرة مركز الإتصا  لاسترداد اأصو  CARINبين الوكالات لاسترداد اأصو   ما
 

وباقي الدو  الثمان، نلدت فرنسا دليا   رشاديا  يو  ح يليات استرداد اأصو  للم  رار بريطانيا وسويسرا 
المتبعة في فرنسا واأدوات القانونية المتوافرة في ه ا الم ا   حيك يهدف ه ا الدلي   لم تقديت وصفا  شاما  

ت والاحاطة بالإمكانيات للنرات القانوني الفرنسي الخاص باسترداد اأصو ، للتيسير للم الدو  الملتمسة الفه
التي توفرها فرنسا من الناحية القانونية في ه ا الم ا ، ونولية المعلومات المتوفرة، وننواع التحقيقات 
الممكنة، وكيفية العم  للحصو  للم استرداد فعلي للأصو  من خا  المسالدة القانونية المتبادلة، من 

لشنون ال نائية، السلطة المركزية المختصة بالمسالدة القانونية خا  مكت  المسالدة الدولية المتبادلة في ا
  95في الشنون ال نائية 

 صو ، من نهمها:محاور رئيسية في م ا  استرداد األم لدة   96باختصار يشير ه ا الدلي 

، وتست يف ق اة ارتباط من 97انتدا  ق اة فرنسيين: تنتد  فرنسا ق اة ارتباط في ثاثة لشر بلدا   .1
، يقوت هنلاي الق اة للم تيسير دراسة طلبات المسالدة القانونية المتبادلة بين السلطات 98بلدانلشرة 

 الق ائية الفرنسية وسلطات ه   البلدان، ولتقديت النصائح والدلت في ه ا الخصوص 
صو ، ولينتا التان مكرستان لق ايا استرداد اأ نشاي وكالات استرداد اأصو : ننشأت فرنسا وك .2

 والوكالتان هما: زي اتصا  في شبكات التعاون الدولي كمرك
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 وهو جزء من إدارة الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل في باريس.  
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، 2005(: وهي وحدة  نفا  قانونية، ننشئت لات PIACصو  ال نائية )منصة تحديد اأ -
تت  نشائها لتحديد اأصو  ال نائية ومخولة للقيات بالتحقيقات المالية واأماك تحت 

المتعلقة بكشف اأصو  ال نائية  شراف سلطة ق ائية، كما وتقوت ب مب المعلومات 
 للم كام  اأرا ي الفرنسية وخارد فرنسا 

(: وهي لبارة لن AGRASCوكالة  دارة واسترداد اأصو  المح وزة والمصادرة ) -
مكت  لإدارة اأصو ، ننشأ من ن   تعزيز  دارة الاصو  ال نائية وتزويد المحاكت 

ي اأمر بتنفي  طلبات المسالدة القانونية بالمسالدة القانونية والتقنية، وبوسعها  لطا
 المتبادلة تحت  شراف سلطة ق ائية 

 99يت ح في  طار الخطوات التالية: و لك ،صو ار القانوني الفرنسي لاسترداد اأالإط .3
ويمكن  لك من خا  قوالد بيانات مختلفة تديرها وتشرف لليها  تحديد الأصول: -

سلطات لامة، من ه ا المنطلق بوسب المحاكت  صدار نوامر من ن   الحصو  للم 
معلومات   افية من اأفراد نو من كيانات معينة، وبناي للم ه   المعلومات يمكن 

 ات اأساسية المستخدمة هي:وقوالد البيان ل  المسالدة القانونية المتبادلة،تكييف ط
: وهي س   بنك مركزي، ننشأ لات (FICOBA) المعلومات المصرفية -

تدير  مديرية ال رائ ، يت من ك  المعلومات  ات الصلة والخاصة  1982
سواي في  ،بفتح نو تبدي  نو  قفا  ني حسا  من ني نوع كان في فرنسا

 نسا منسسة مالية فرنسية نو منسسة ن نبية لاملة في فر 
وتت من المعلومات اأساسية  :(BNDP) قالدة بيانات اأصو  الوطنية  -

باأصو  العائدة  لم نشخاص معروفين من مديرية ال رائ  لبر مختلف 
تصاريحهت ال ريبية، بما في  لك لقود ملكية ونسماي ولناوين اأشخاص 

 والممتلكات 
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المعلومات الخاصة حيك يت من الس   العقاري الممتلكات العقارية:  -
باأرا ي المبنية و ير المبنية، بالإ افة  لم معرفة نصحا  اأماك 

 واأرا ي ومحات  قامتهت 
: ويت من المعلومات (RCS) الكيانات المعنوية رس   الت ارة والشركاتر  -

لة، بالإ افة  الخاصة بالشركات وكيا لم نسماي حاملي نات األما  المس  
 سابات والمعلومات المالية اأساسية اأسهت ومأمور الح

صو  رنسي الخاص باسترداد اأيعتمد النرات الق ائي الف صول:تجميد ومصادرة الأ -
 لان  رت صادر مر بالمصادرة بدون للم  ثبات ال رت، وه ا يعني ننم لا يمكن اأ

الغرامة، لن محكمة  وتعتبر المصادرة لقابا   نائيا  يصدر لاوة للم الس ن و/نو 
، و لك بف   يليات وال دير  كر  نن تشكيلة اأصو  القابلة للمصادرة واسعة  دا  

المصادرة الشاملة ولكس ل ي الإثبات  فا يسمح النرات الق ائي الفرنسي بأي 
 100مصادرة لا تقوت للم نساس  دانة 

 101مبادءي يعتمد لليها النرات الفرنسي في استرداد اأصو : .4
 نصو  استخدمت لارتكا  ال رت بشرط نن تعود ملكيتها  لم الشخص المرتك   يمكن مصادرة نية

 لل رت، نو كانت تحت تصرفم لارتكا  ال رت 
  نية نصو  تمث    ر  ال ريمة نو لائداتها بشك  مباشر نو  ير مباشر، يمكن نن تصادرها محكمة

م ولو كانت ملكيتها حت ،معينة بغ  النرر لن شرط الملكية، ويمكن مصادرة لائدات ال ريمة
 تابعة للغير من و هة نرر قانونية 

 ي  رت يعاق  لليها بسنة س ن نو اكثر، كمة بمصادرة كمعاقبة   افية لن نيمكن نن تأمر المح
 حتم ولو كان النص القانوني المحدد لل رت  ير متوافر بشك  صريح لمث  ه   المعاقبة الا افية 

   بالمصادرة الشاملة في حالتين:لم ما سبق، يمكن اأمر بالإ افة 
  و نكثر ون ت لنم ربح معينسنوات ن 5في حا  كان لقا  ال رت س ن  -
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لندما يتوافر نص تشريعي يحدد ال رت، يمكن نن تامر المحكمة بمصادرة كام  نصو   -
الشخص المدان بغ  النرر لن ني صلة بال رت وبغ  النرر لن مصدر  القانوني 

ت المتصلة تنطبق ه   الحالة للم تبيي  اأموا ، وللم ال رائ نو  ير القانوني، مثا  
 رها  بالإ

  يمكن مصادرة قيمة اأصو  بد  مصادرة اأصو  المحددة بدون شرط معين، من ن   تيسير لملية
 تطبيق المصادرة 

  يمكن نن تح ز نية نصو  يمكن مصادرتها خا  التحقيق قب   صدار الحكت، من ن    مان
 ما بعد حكت المحكمة المصادرة في

نص القانون ال نائي الفرنسي للم ة الم رت للم نساس ال رت اأصلي، وفي حا  لدت التمكن من  دان
 102 و تعكس ل ي الاثبات، وهي:يات تخفف و/نحالات نخرء تسمح بالمصادرة ال نائية، للم نساس يل

  تبيي  اأموا  -
  استات نصو   نائية -
  لاقة بم رمين لدت تبرير مدخو  شخص ما للم -

 المبادءي التو يهية العامة للمسالدة القانونية المتبادلة: .5
تقدت السلطات الق ائية الفرنسية مسالدة شاملة في الق ايا ال نائية  لم الدو  اأخرء الطالبة المسالدة، 

 وهي:في المسالدة القانونية المتبادلة، وفي ه ا الإطار قد ت الدلي  م مولة من المبادءي التي يستند لليها 

  تعتمد معرت المبادلات للم نساس اتفاقيات مصدقة ثنائية نو متعددة اأطراف لها
 اأولوية للم القانون الفرنسي الوطني  وفي حا  لا يو د اتفاقية دولية قابلة للتطبيق،

المسالدة للم نساس  رايات ال زائية، وتنف  طلبات تنطبق اأحكات العامة لقانون الإ
 المعاملة بالمث  
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 خ  المتطلبات القانونية للدو  يتت تنفي  طلبات المسالدة وفق القانون الفرنسي، ويمكن ن
ها القانون ال نائي  نبية بعين الالتبار، ما لت تتعار  مب الحقوق التي يقر  اأ

 الفرنسي 
 نو المصلحة العامة  تهديد النرات العات يمكن لدت تنفي  الطل    ا كان من شأنم 
  ،لا يشترط بشك  لات ازدوا ية  ،للتشريب والا تهاد في فرنسا وفقا  ازدوا ية الت ريت

لت يستدع تنفي  الطل  استخدات الت ريت في  طار المسالدة القانونية المتبادلة، ما 
 كرا  الإ

 ن فرنسا:الخطوات العملية التي ينبغي اتبالها لند التماس مسالدة قانونية متبادلة م .6
  استشارة السلطة المركزية 
  تحديد المعاهدة نو الاتفاقية نو الإطار القانوني بشك  وا ح 
  تحديد السلطة التي تتولم التحقيق وطل  المسالدة 
  تقديت لر  مفص  لن الق ية قيد التحقيق نو المقا اة، يت من مو زا  لن

الملتمسة، وتقديت ك  المعلومات اأدلة، ويو ح العاقة بين الوقائب والمسالدة 
ال رورية الخاصة بالصات القائمة بين ال رت ال نائي، واأصو  الناشئة لن 

 ه ا ال رت 
  رفاق تحديد كافة اأحكات القانونية  ات الصلة بالتحقيق و/نو المقا اة، وا 

نسخة لنها، بما في  لك العقوبات القابلة للتطبيق ونصو  الإ رايات الخاص 
 ات الدولة الملتمسة بتشريع

 و وح ودقة، ومرالاة نية متطلبات ة من فرنسا بتحديد المسالدة الملتمس
 خرء، كالتصديق ن
 ي   ات العاقة توفير معلومات نخرء لازمة، كأقوا  المتهت، الإفادات، التفاص

مواصفات اأصو  المطلو  ح زها، ومعلومات لن  بالتفتيش والح ز،
 صاح  ال رت المشتبم 

 د ما   ا كانت اأصو  هي مو وع نو نداة نو نتي ة ال ريمة، نو   ا ما تحدي
 كان الح ز يهدف  لم ت ميد  ميب نصو  الشخص ال ي ي ري التحقيق معم 
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 ومن ال دير  كر  ننم في فرنسا  سخة رسمية ومصدقة لن نمر الت ميد،تقديت ن
 103يخ ب و ود وطبيعة طلبات المسالدة للسرية التامة 

    ":تونس، مصر، "قليميةلإالتجربة ا 2.3
 
وتهري   سابقةالحكت الة نرمأسقاط  ، وما ترت  لليها من ات التي ا تاحات المنطقة العربيةفي ر  الثور 

فكان لا بد من قيات العديد من  ،موا  العامةاأمن  تعتبرموا  وبما نن ه   اأ ،موا  بمبالغ طائلة للخاردن
في تطرق نس ولليم بة للخارد،من السعي من ن   استرداد نموالها المهر   ت بمث  ه   الرروفالدو  والتي مر  

و م الن اح نربة، مب التركيز للم المه   أصو لت ربة ك  من تونس ومصر في م ا  استرداد ا ه   ال زئية
خفاقها في الت ار  اأ في بع  المهربة ما  صو استرداد اأ الت ربة الاقليمية فيصة نن وخا ،خرءالت ار  وا 

ص  التي هي باأ صو ،من ن   استر اع ه   اأ ةزالت بع  الدو  تسعم لتطوير يلي وما ،زالت في بدايتها
 ملك للشع   

 صولاسترداد الأ مجال التجربة التونسية في 1.2.3
 

  تجربة:واقع ال 

المنهوبة من  ان  رموز لق  اندلاع الثورة التونسية انطلقت وتعالت يما  الشع  المطالبة باسترداد اأموا  
،  لا نن ه   ا،ما  نحبطت بتعرق  مسيرة استرداد ه   اأموا  لبروز العديد من ات الحكت السابقنر

الإشكاليات السياسية والقانونية والإ رائية للم المستوء المحلي والدولي، حيك لد ت ت ربة دو  الربيب 
صو ، والاختبار الفعلي لمدء فعالية التعاون الدولي في ولم في م ا  استرداد اأالعربي بمثابة الفرصة اأ

 104ه ا الم ا  
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قدرت منرمة الشفافية المالية التونسية  ير الحكومية ح ت اأموا  المنهوبة من قب  الرئيس المخلوع زين 
يطا 32العابدين ونقاربم نحو  ليا مليار دولار، وتو د ه   اأموا  في كندا وبريطانيا وسويسرا وفرنسا وا 

 105والإمارات 

 

  :أهمية التعاون الدولي في عملية استرداد الأموال التونسية 
تطل  كشف الحقيقة في ق ايا الفساد التي رهرت بعد الثورة التونسية  لم تعاون ال هود الدولية وترافرها، 

  راي اأبحاك حيك ل أت تونس في ن ل  الحالات  لم التعاون الدولي سواي في مرحلة  مب المعلومات نو 
ال ي  ايت بم اتفاقية اأمت المتحدة لمكافحة الفساد بأن  النه  اأولية نو في مرحلة التحقيقات، مما نثبت

فاتخ ت تونس اتفاقية اأمت المتحدة  106التعاون الدولي هو اأداة المحركة الفاللة في سياسات مكافحة الفساد 
 107 رائت الفساد  كخريطة لم  لاسترداد المو ودات المتأتية من

وللم مستوء المبادرات الدولية والإقليمية، فقد قدمت مبادرة ستار المسالدة التقنية المتواصلة للسلطات 
التونسية لتتبب الحالات من  سقوط بن للي، وما زالت تقدت، ويعتبر المنتدء العربي حو  استرداد اأصو  

 الا تمالات الدورية و يرها من اأنشطة  بمثابة يلية للتنسيق بشأن استرداد اأصو  من خا 

 أهم أدوات التعاون الدولي المستخدمة في معالجة قضايا الفساد في تونس: -
 والتي تعتبر نحد نهت ندوات التعاون الدولي التي استعملتها تونس في معال ة 108الإنابات الق ائية :

 109دولة  25  نابة تكميلية  لم 34 نابة نصلية و 30ق ايا الفساد، حيك و هت 

                                                           
105

 منشاوي، مرجع سابق.  
106

دور سلطات العدالة الوطنية في "، مؤتمر ورقة حول التجربة التونسية في التعاون الدولي في مجال مكافحة الفسادفيصل عجينة،   

 (2012)تونس: "تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%http://www.pogar.org/publications/ac/2012/RHM%20Amman/

A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9
%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A.pdf 

 .30/12/2013تم الرجوع في 
107

الصادر بتاريخ  2008لسنة  16وصادقت عليها بموجب القانون عدد  ،2004حيث وقعت تونس على اتفاقية الامم المتحدة لمكافة الفساد عام  

25/2/2008. 
108

دعوى الانابة القضائية: عبارة عن طلب تتقدم به الدولة الى دولة اخرى لتقوم بالنيابة عنها باي اجراء قضائي او تحقيقي في اقليمها يتعلق ب  

 .41منظورة امام الدولة طالبة الاجراء. للمزيد ممكن الرجوع الى ابو حجيلة، مرجع سابق، 
109

 عجينة، مرجع سابق.  
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http://www.pogar.org/publications/ac/2012/RHM%20Amman/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A.pdf
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  قوالد بيانات مفتوحة: تت استحداك يليات تعاون خاصة في م ا   مب المعلومات وتبادلها بين
الدو  المعنية بتنفي  الإنابات الق ائية الدولية وطلبات استر اع المو ودات، و لك بإنشاي قالدة 

مفتاح لبور سري يسلت  بيانات خاصة مفتوحة للدو  الرا بة في التعاون، يتت الدخو   ليها باستعما 
 لم نقطة اتصا  وطنية لتزويد تلك القالدة بالبيانات والمعلومات التي تت  معها، حتم تستفيد منها 

 110وتعق  نثرها و مب ندلتها  ،باقي الدو  وتطلب لليها وتستغلها في كشف اأموا 
 :111للم صعيد استر اع المو ودات بشك  خاص، اتبعت تونس اأسالي  التالية 

 رايات ف مكات  محاماة مختصة للقيات بالإدابير الاسترداد المباشر: و لك من خا  تكليت  -
 الازمة لدء سلطات الدو  اأخرء المعنية 

طلبات ت ميد: من خا  تو يم طلبات لت ميد اأموا  الرا عة أشخاص معينين، مرفقة بإنابات  -
 ها ق ائية من قب  لتحديد تلك اأموا  وتعقبها وثت ت ميد

طلبات استر اع: من خا  تو يم طلبات استر اع بناي للم صدور نحكات ق ائية بمصادرة  -
 ممتلكات ونموا  مو ودة لدء الدو  المعنية 

 
 نجازات التجربة التونسية:إأهم  -

ون نبية لحثها للم ت ميد ممتلكات لائلة  لربية دو  لم  طلبات ق ائيةتو يم تت  -
بن للي  لم حين استيفاي شروط استر الها،  لا نن العديد من ه   الطلبات 

 رف ت بح ة لدت استيفائها للإ رايات القانونية المطلوبة 
لادتها، بالر ت من يسرا خطوات وا حة لاقتفاي نثر اأاتخدت سو  - موا  المنهوبة وا 

 اأمثا  في سرية الحسابات المصرفية، كما ويسه  قانوننن سويسرا هي م ر  
موا  المهربة مما يسمح للسلطات الفيدرالية سويسري  ديد استعادة الاصو  واأ

ولكن يشير المحللين الماليين  لم نن ه    112بسويسرا بالادة الاموا  المنهوبة 
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 عجينة، مرجع سابق.  
111

 المرجع السابق.  
112

 .2013اكتوبر  31، جريدة الشعب، منتدى استرداد الاموال المنهوبة يوصى بمحاكمة الحكام الفاسدين بالربيع العربي  

http://elshaab.org/thread.php?ID=79422 

 .12/11/2013تم الرجوع في 

http://elshaab.org/thread.php?ID=79422
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المالية المصرفية التقديرات لت تتست بالصحة والدقة الحقيقية، ب  تكتمت المنسسات 
موا  المنهوبة بالت رع بمعايير الشفافية لن ال زي األرت من اأفي سويسرا 

 مليون فرنك لدء سويسرا لاستر الها  100ومب  لك تت ت ميد  113،المالية
مليون دولار من نحد الحسابات المصرفية  29استطالت تونس استعادة حوالي  -

 114 التابعة لزو ة الرئيس السابق في لبنان
استطالت تونس استعادة يخوت وطائرات مملوكة لبن للي في فرنسا وايطاليا  -

 115واسبانيا وسويسرا 
موا ، وكلفت ه   الل نة مكت  محاماة تونس الل نة الوطنية لاسترداد اأننشأت  -

مختص بسويسرا لاستر اع اأموا  المنهوبة  كما وتأسست ال معية التونسية 
 بهدف استر اع اأموا  المنهوبة  2011مية لات للشفافية المالية  ير الحكو 

من  78تت  نشاي رالل نة التونسية للتحالي  الماليةر في تونس بمقت م الفص   -
المتعلق بدلت الم هود الدولي لمكافحة الارها  ومنب  2003لسنة  75القانون لدد 

ة القيات  س  اأموا ، وهي هيئة محدثة لدء البنك المركزي التونسي، وتتولم الل ن
بإصدار المبادءي التو يهية الكفيلة بتمكين المنسسات المالية المصرفية و ير 
المصرفية من ترصد العمليات والمعامات المشبوهة و ير الالتيادية والتصريح بها، 
والمسالدة للم و ب البرام  التي تهدف  لم منب المسالك المالية  ير المشرولة، 

 116س  اأموا ، و يرها من المهات والتصدي لتموي  الارها  و 
 

 الأصول:ظهرت في عملية استرجاع  شكاليات التيالصعوبات والإ -
                                                           

113
 .29 ، مرجع سابق،الإطار التشريعي المنظم لاسترداد عائدات الفساد على الصعيدين الدولي والاقليميزغاب،    

114
تشرين  ، المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية،لى الخارجبة إشكاليات السياسية لاسترداد الأموال المهرالإ جراءات متعثرة:إمحمد يونس،   

 .2013الثاني 

http://www.rcssmideast.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D
8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-
%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9.html 

 12/12/2013تم الرجوع في 
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 المرجع السابق.  
116

 .24، مرجع سابق، قليميالإطار التشريعي المنظم لاسترداد عائدات الفساد على الصعيدين الدولي والإزغاب،   

http://www.rcssmideast.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9.html
http://www.rcssmideast.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9.html
http://www.rcssmideast.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9.html
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خير نو تعطي  لملية استرداد اأموا  بسب  الطعون المرفولة لم تأوالتي تندي  لراقي  قانونية،  -
لت ن بع  الدو  ف    لم ن  افة، بالإطويا   و قرارات من محاكت محلية مما يتطل  وقتا  ن

 117 لمكافحة الفساد مت المتحدةمقت يات اتفاقية اأ توليس ،تطبيق تشريعاتها المحلية
ون بع  الدو  مب الملف  يا  الإرادة السياسية لدء الدو  المعنية، وات ح  لك في لدت تعا -

   لت ترد بع  الدو  بالسل  ولا بالإي ا  للم طلبات تونس الق ائية التونسي،  
 صو  تعقيدا   مما يزيد ملفات استرداد اأ ربة،رصدة المه  تتستر للم اأ دوليةو ود شركات  -
أنم نولا  ي    ي اد اأموا ، وثانيا  ي    ثبات ننها  ،استعادة ه   اأموا  ليس باأمر السه  -

، وثالثا  ي    ثبات ننها كانت فاسدة وه ا يتطل   مب ندلة من قب  المتهتمملوكة للشخص 
 ، وه ا بحد  اتم مكلف وصع  ويستغرق وقتا  طويا  الدولة الطالبة

 يا  قوالد بيانات أرقات الحسابات  دة في الخارد، وقلة المعلومات المتاحة لن اأموا  الم م   -
 ونصحا  الحسابات، وتراكت الطلبات  ير الم ابة للحصو  للم المعلومات  

ي تقفي قي المعلومات نو التعاون فال عيفة للطلبات المقدمة بشأن تلالاست ابة البطيئة نو  -
 118موا  وح ز ومصادرة واسترداد اأ

انين البلدان صعوبة تلبية المعايير الإثباتية والإ رائية لالية المستوء المطلوبة بمو   قو  -
و اشتراطها لعائدات فيها، سواي باشتراطها الإدانة للت ميد نو الح ز نخفاي االمتقدمة التي يتت  

نخرء، ورهرت ه   الصعوبات في مسالي تونس في محاولتها ت ميد اأرصدة  رائية يير  معا
البنكية واأموا  نو ح ز المو ودات في البلدان متقدمة النمو مث  سويسرا وكندا وفرنسا 

دولة كندا ردت للم طلبات السلطات الونسية بالت ميد نو الح ز بأن تشريعها  وبريطانيا، فمثا  
لن محكمة مختصة لت ميد المو ودات نو ح زها نو  ت ق ائي صادرالداخلي يشترط و ود حك

 119التحفر لليها، بكون قوانينها الداخلية تتست بالصرامة في حماية حق الملكية 
 :120 أسباب نجاح التجربة التونسية في استرداد الأموال المنهوبة 
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 عجينة، مرجع سابق.  
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 المرجع السابق.  
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 .29منصف الزغاب، مرجع سابق،   

 .2013 ،دورية السياسة الدولية"، مقارنة بين الخبرتين المصرية والتونسية في استرداد الأموال المهربة دروس متبادلة:براهيم منشاوي، "إ 120 
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الفعلية للم ي بخطوات  رايات لدء السلطات التونسية، واتخا  الإالإرادة السياسية الحقيقية  -
 موا  التونسية ات ح  ليا  بعم  ل نة استرداد اأصو  وتعق  نثرها، وال ي أاسترداد ا

وو عها  ،مت المتحدة لمكافحة الفسادتونسية السعي للم خطم اتفاقية اأد السلطات التعم   -
وطنية  في استرداد اأصو  وتطبيق نحكامها، و لك من خا  و ب استراتي ية كخريطة لم 

نشاي هيئة وطنية   لمكافحة الفساد، وا 
موا ، والمتمثلة بال هود التي تب لها ال معية  ير الحكومية في سبي  استرداد اأتفعي  ال هود  -

لم ال هود التي تب لها منرمات الم تمب المدني في مكافحة  افة  التونسية للشفافية المالية، بالإ
 الفساد 

صو ، وبرز  لك من خا  دور بلوماسية في لملية استرداد اأالدالتماد تونس للم ال هود  -
 نابات الق ائية وزارة الخار ية، لبر  رسا  الإ

 121أهم الاستخلاصات من التجربة التونسية:

 خا  لملية التعاون الدولي في م ا  استرداد المو ودات المنهوبة من تونس، ات ح نن -
الدولي  التعاون لمتطلبات كاف بشك  تست ي  والإقليمية لا الثنائية الق ائي التعاون اتفاقيات

بأنها  حياناأ  ال  في نحكامهاتتست  حيك المو ودات، واستر اع الفساد مكافحة م ا  في
 في خاصة الق ايا، تلك تقت يها التي التعاون طلبات  لم مباشر بشك  تتعر  ولا لامة،
ت ميدها،  نو لح زها حركتها وتعق  وتحديدها اأموا  بو ود المتعلقة المعلومات  مب م ا 
 122  الدولي بالتعاون المعنية الدو  ولا يشم  ك  ،م ا  تلك الاتفاقيات محددة نن لن ف ا  

نما اتفاقية اأمت المتحدة لمكافحة الفساد فتعتبر نساسا  مقبولا  للتعاون الدولي في م ا  استرداد  -
كونها توفر نحكاما  دقيقا  وشاملة، ولكن لند تطبيقها رهرت المو ودات المتأتية من  رت الفساد، 

 بع  المعيقات التي حدت من تحقيق النتائ  المر وة، من نهمها:

                                                                                                                                                                                           
http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/3109.aspx 

 10/11/2013تمت زيارة الموقع في 
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  صو ، بأنها م حفة مقارنة باتفاقية التعاون خاصة في م ا  استرداد اأتتست شروط
 123 العابرة للحدوداأمت المتحدة لمكافحة ال ريمة المنرمة 

  لت تطبيق اتفاقيات التعاون الق ائي الثنائية نو الاقليمية نو قانونها    بع  الدو  ف
قلي  مدء الاست ابة له   الوطني للم طلبات التعاون التي قدمت لها، مما ندء  لم ت

 124همية وفعالية التعاون الدولي.عي بأمما نرهر قلة الو الطلبات،

 
 صول:مصرية في مجال استرداد الأالتجربة ال 2.2.3

 
عة بطبيهي و  ،ومازالت ه   الت ربة في بدايتهاصو ، تعتبر الت ربة المصرية ت ربة  ديدة في م ا  استرداد اأ

 م ا  التشريعي، والتعاون الدولي   الرقي بها للم لدة نصعدة منها النمن  ةالحا  تحتاد أو م متعدد
بمأسسة  ولكن العبرة دائما   ،طوي  والولي الم تمعي  وبطبيعة الحا  ه ا اأمر يحتاد ل هد كبير ووقت

 صو لادة اأ تيسير يتت من خالها  ون نر ية صلبةحتم تُك   ،صو  للمستقب ومنه ة مسألة استرداد اأ
تنولت للم شك  لقارات  ،شارة  لم نن المبالغ التي تت تهريبها للخارد تُعد مبالغ طائلةالمنهوبة، وهنا ت در الإ

فقا  لتقديرات ل نة استرداد  لك و  ،تريليون دولار 3بة للخارد وقد بلغت نسبة اأموا  المهر   ،ونموا  ي ار نو 
  افة ل لك فقد  125المحامين المصريين قب  م مولة من لت بم مولة من والتي شُك   ،نموا  مصر المنهوبة

ار دولار تتوزع في لدة ملي 143ت تقارير البنك الدولي  لم نن ح ت اأموا  المهربة من مصر نكثر من شار ن
موا  موزلة للم لدة دو  فا بد من ب    هود وبما نن اأ، سويسراو  بنما، مدريد، لندن، دبي، دو  كالريا 
   126  هاحثيثة لاسترداد

منها للم سبي  المثا  المنتدء العربي لاسترداد  ،موا  المهربة ننشات العديد من المبادراتمن ن   استرداد اأ
اأموا ، وقد لر  المنتدء في نحد  لساتم تقرير لن واقب حا  الدو  كمصر وتونس خاصة بم ا  
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 مما دفع مصر وتونس إلى تقديم مقترح لمؤتمر الدول الاطراف المنعقد مؤخراً في مراكش لتيسير شروط التعاون الدولي في استرداد الأصول .  
124

 عجينة، مرجع سابق.  

 125   
 الموقع الالكتروني لمحرك البحث مصرس، 2011. 2. 21 كيف نسترد أموال مصر المنهوبة؟،ماني سلامة، أ
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 موا  منهاي ي   اتبالها من ن   استرداد اأشارة لم مولة من ا،ليات التموا ، وقد تمت الإاستر اع اأ
العم  مب النرراي بشك  ثنائي  ،مت المتحدة لمكافحة الفسادها في اتفاقية اأيات المنصوص لليل)استخدات ا،
طراف في لقايات بين خبراي الدو  اأ ،تكوين قالدة بيانات ،التعاون اأمني مب الشرطة الدولية ،بين الدو 

  ق ايا الاسترداد(

 127 :تتلخص بما يلي ،موا  المنهوبةاأولر  المنتدء خطوات لتتبب  

 صو التحقيقات وتتبب اأ  
  ت ميد اأموا  
  معال ة التحقيقات ودم  المعلومات المتأتية من المبلغين والم تمب المدني 
 المحاكمة  
  نفا  الحكت الق ائي  
    دارة اأموا  المستردة 

 
ل نة  2011يناير  25شُكلت لق  ثورة  ،في  طار ال هود المصرية من ن   استر اع اأموا  المنهوبة

وقد نقامت الل نة الم كورة قالدة بيانات خاصة بك  المعلومات والمستندات الخاصة  ،ق ائية لاسترداد اأموا 
ولكن ه   الل نة لت ت ن ني شيي، ثت تت التقدت بمشروع قانون لم لس الشورء من ا   تشكي   ،بالمتهمين

ه ا بالنسبة لل ان التي تت    لا نن ه ا المقترح لت يلقْ ني ترحي  ،السابقة ال كر ل نة  ديدة تتولم الصاحيات
نما للم المستوء  ير الرسمي فقد تشكلت نكثر من ل نة منها للم سبي   ،تشكيلها للم المستوء الرسمي

مولة المصرية الم  ،المبادرة الشعبية لاسترداد اأموا  ،المثا  )الل نة القانونية لاسترداد اأموا  بالخارد
  لاستعادة ثروة مصر(

لند مقارنة الت ربة المصرية بالت ربة التونسية في م ا  استرداد اأموا  ن د و ود  خفاقات في الت ربة اأولم 
    128سبا  منها:للعديد من اأ المصرية وربما ير ب فش  الت ربة ،للم لكس الت ربة الثانية
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موقع الحوار المتمدن،  ،تقرير عن المشاركة في الجلسة الثالثة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة ودور المجتمع المدنيسعيد موسى،   

 .2013/ 7/9، 4208العدد: 
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 بالإ افة  ،حتم ا،ن زا  اوالمتمثلة في الصراع السياسي ال ي مفي مصر،  الرروف السياسية
 لتغلي  المصلحة الخاصة للم المصلحة العامة  

 في الداخ ، مب رهور نولويات نخرء  ير ه ا   صي  الحاكت في مصر بتثبيت قوالدانشغا  الف
 المو وع كالاهتمات بالانتخابات البرلمانية، والسيطرة للم منسسات الدولة  

 نحكات  توقاطعة، وليس ةونن تكون نحكات بات ،الحا ة لإصدار نحكات ق ائية في ه ا السياق
 سياسية  

   حالة لدت الاستقرار السياسي التي تمر بها الباد 
  اأصو   عف الخبرة القانونية المتعلقة بعملية استرداد 

  
  الأصول:مجال استرداد  مقترحات لإنجاح التجربة المصرية في

لقاي  متحدة لمكافحة الفساد، مب  رورة مت الود، والعم  للم تفعي  اتفاقية األلم توحيد ال ه العم  -1
  الخافات السياسية  انبا  

ومن  منها ممارسة  غط دبلوماسي للم الدو  التي لديها  ،تتبب طرق  ير تقليدية لاسترداد اأموا  -2
 129 ودائب مسروقة

   ليا  في م ا  استرداد اأموا  بحيك يتت تبني نه  متكام  لادة النرر في ا،لية المعمو  بها حا -3
ن اختصاصها الرئيسي و ب وتنفي  خطة لم  و ، يكوطنية من  ميب ال هات  ات الصلة تشكي  ل نة -4

 المنهوبة للخارد  وا وت ميد ومصادرة واستعادة اأم تعق  لم تهدف  ،تفصيلية
موا  المهربة لمتعلقة بتعق  وت ميد ومصادرة اأا  رورة  صدار تشريب متكام  يتناو   ميب ال وان  -5

 للخارد  
ن مسالدة أ افة لتفعي  مبادرة ستار بشبالإ صو ،قليمي في م ا  استرداد اأتفعي  التعاون الدولي والإ -6

 130الدو  النامية في استرداد نموالها  
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 :الدروس المستفادة من التجارب السابقة

خفاق في البع  ا،خرن اح في بع  الت ار   حيك نتلمس مكتم ، ير لع  واقب الت ار  السابقة  فما  ،وا 
، ومن ن   تحقيق الن اح المطلو  ي   المنهوبة صو اأنحو استرداد  طريقزالت الت ار  العربية في بداية 

  -:التركيز للم م مولة من المسائ  الهامة

 دو  التي لت تن ت حتم اللحرة مكافحة الفساد للتفاقية اأمت المتحدة لالان مات لا  رورة 
 المستردة صو لل هة المختصة بمتابعة ق ايا اأ تفعي  دور الرقابة الداخلية في ك  بلد،  

 وتعزيز دور منسسات الم تمب المدني التي تُعنم بالشفافية والنزاهة  
 وتوقيب اتفاقية تعاون في ه ا  صو ،قليمي في م ا  استرداد اأز التعاون الدولي والإتعزي

 الم ا  
 بالنسبة للدو  التي لت تن ت لها بعد لان مات لمبادرة ستار ا 
   صو  نو العم  للم  دخا  تعديات صدار تشريعات متخصصة لاسترداد اأالعم  للم

   والمعايير والقوالد الدولية للم التشريب المطبق بما يتوائت واسترداد اأصو 
 

 على المستوى التشريعي والتطبيقي صولسترداد الأربة الفلسطينية في اواقع التج .4

 لوصمع الاتفاقيات الدولية الناظمة لاسترداد الأ نسجامهاات الفلسطينية ذات العلاقة ومدى االتشريع  1.4

نلربت  2005حيك ننها وفي لات لمكافحة الفساد، ن مات لاتفاقية اأمت المتحدة لالم ا دولة فلسطين  تسعم
بمو   كتا  نرسلم رئيس م لس الوزراي  لم اأمين العات للأمت  ،الإتفاقيةبتنفي  الإرادي لن التزامها 

حيك تنبهت فلسطين  لم نهمية مكافحة الفساد،  دراكا  منها لخطورة تأثير  للم استقرار الم تمب   المتحدة
   التنمية المستدامة وسيادةالديمقراطية والقيت اأخاقية والعدالة، وتعر    ونمنم، والتي من شأنها نن تقو  

ل لك نصبحت الحا ة لازمة  لم اتخا  م مولة من الإ رايات التي تهدف  لم محاربة القانون للخطر  
، وما راهرة الفساد والوقاية منم، ولع  خطط الإصاح المتتالية التي و عتها الحكومات الفلسطينية المتعاقبة

نت  لنها من  صاحات للم صعيد الخدمة المدنية والتعيينات، نو للم صعيد الإدارة المالية، تعتبر من 
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الخطوات اأولم لموا هة خطر الفساد،    تعتبر من التدابير الوقائية التي من شأنها نن تقل  فرص تغلغ  
  الفساد واستشرائم

قرار قامت السلطة الفلسطينية بالبدي بتنفي ،الفساد لمكافحةتفاقية اأمت المتحدة ابمو   نحكات     لتزامها وا 
، ولاحقا  فقد  رء تعدي  للم قانون الكس   ير المشروع 2005( لسنة 1مشروع رقت )ال ير قانون الكس  

( لسنة 7و لك بمو   قرار بقانون رقت ) ،2005( لسنة 1مكافحة الفساد رقت )ليطلق لليم مسمم قانون 
ت المادة الثالثة من قانون مكافحة حيك نص   ،  افة ل لك فقد تت  نشاي هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، 2010

تنشأ بمقت م نحكات القانون هيئة تسمم هيئة مكافحة الفساد، وتتمتب ر للم ننم 2005لعات  1الفساد رقت 
نة  من الموازنة العامة للسلطة وتخصص لها مواز  ،داري والماليتقا  الإالهيئة بالشخصية الالتبارية والاس

برات العقود والتقا ي  يق نهدافها، وحق ولها به   الصفة القيات ب ميب التصرفات القانونية لتحق ،الفلسطينية
  ابة العامة المنتدبة لدء الهيئةرويمثلها لدء المحاكت الني

و من المادة التاسعة منم العديد من الصاحيات الممنوحة  ،نورد المشرع في قانون مكافحة الفساد لقد
  و بط وح ز واسترداد اأموا  والعائدات ومن  منها التنسيق مب ال هات المختصة لتعق   ،للهيئة

  131للم نن يصدر قرار المصادرة بشأنها من المحكمة المختصة بنرر الدلوء  ،المتحصلة من  رائت الفساد

 رائت ن د نن كلمة استرداد اأموا  والعائدات المتحصلة من  ،مسة من المادة التاسعةلند تدقيق الفقرة الخا
و لية، ولليم ناحر نن قانون مكافحة الفساد قد نورد مفهوت الاسترداد  ةالفساد قد وردت بصورة وا ح

 ،الجرائم أينما وجدتموال المنقولة وغير المنقولة من أي استرداد الأصو  رويُقصد باسترداد اأ ،بالقانون
و لك  132،رراضي الفلسطينية أو خارج الأراضي الفلسطينيةسواءً أكانت الأموال في داخل الأ  بغض النظر

نن قانون مكافحة  دانة والمصادرة، وبناي  لليم ن دن محكمة  رائت الفساد بالحكت بالإبمو   صدور قرار م
مت اأ لدء محكمة  رائت الفساد قد توائت  لم حد كبير واتسق مب اتفاقية والمطبق الساري المفعو  الفساد
نشاي محكمة  رائت فساد، إفيما يتعلق بخاصة  ،مكافحة الفسادل المتحدة نشاي هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وا 

ست م مولة قوالد استرداد اأصو  المنهوبة  ولليم ني ا  ن د نن المشرع الفلسطيني قد ر تناولم لوفي م ا  
سواي   رائت الفساد  ،من القوالد القانونية التي تحكت استرداد اأموا  والعائدات المتحصلة من  رائت الفساد

 صو  في فلسطين  لم قسمين:لخار ية  ويمكن تقسيت استرداد اأالداخلية نو ا
                                                           

131
التنسيق مع الهيئة :)....، حيث نصت على صلاحيات 2005( لسنة 1من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم ) 9من المادة رقم  5الفقرة أنظر إلى  

ة الجهات المختصة لتعقب وضبط وحجز واسترداد الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد على أن يصدر قرار المصادرة بشأنها من المحكم
 (.المختصة بنظر الدعوى

132
منه  46جرائم غسل الاموال، ونصت في المادة  من قانون مكافحة غسيل الأموال الفلسطيني على مصادرة المتحصلات في 40كما نصت المادة   

 ايضا على ان لا تحول احكام السرية المصرفية أمام تنفيذ احكام هذا القانون.
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فقد  ،را ي الفلسطينيةاأللم النطاق الداخلي، ني داخ   صو ست اأو  ال ي يتعلق باسترداد اأنولا : الق
 133: ي ازها بما يلي الصاحيات يمكن  نلطم المشرع هيئة مكافحة الفساد م مولة من

 موا  المنقولة و ير المنقولة صدار قرار بح ز اأ  
  من السفرالمنب  
 لن العم  من قب  ال هات المعنية كف يد المتهت  
  وقف راتبم ولاوتم وسائر مستحقاتم المالية  

 الباحثون يستنبط ،من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني الم كورة نلا  9من المادة  2الفقرة  نص وبتحلي 
 سواي   الفساد  رائت من المتحصلة والعائدات اأموا  ستردادلا الفلسطيني المشرع رسمها قانونية قوالد و ود
من خا   ،هيئة مكافحة الفساد تنفي  الصاحيات الممنوحة لها بمو   القانون لتمكين ،خار ية نو داخلية

فا بد من صدور قرار من محكمة  رائت الفساد بإدانة الشخص  دانة  ،الإ رايات القانونية واتباع اأصو  ن
ف هي والنيابة حيك يأتي هنا دور الهيئة بالتبارها ال هة التنفي ية التي تشر  ،قطعية للتهمة المنسوبة  ليم

التنسيق مب  هات لم   افة   ،والمتعلقة ب رائت الفساد العامة للم تنفي  القرارات الصادرة من المحكمة
 سترداد اأموا  الإختصاص ل بط وا

 ،فتبدن من  القيات بإ رايات التحري و مب المعلومات ،نما لن يلية متابعة اأموا  النات ة لن  رائت الفساد
، فيتت  حالة الملف والحصو  للم كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بو ود نموا   ير مشرولة وت ميعها

ويتت بعدها التنسيق مب وحدة المتابعة والتفتيش للقيات  ،لم النيابة المنتدبة )نيابة مكافحة الفساد(بكافة نوراقم  
ولا  ،دةمن العمليات المعق   لية تتبب اأصو  و بطهالمفتعد  ،بالتحلي  المالي وتتبب مصادر اأموا  ونثرها

ك  ال رت المنقولة و ير  لقاي الح وزات التحفرية للم نموا  مرتمن ثت رفب السرية المصرفية و  تبدن قب 
 134 المنقولة

 :يلي بما للم المستوء المحلي، اأصو  لاسترداد العامة وتتلخص الإ رايات

   اأصو  مب المعلومات واأدلة وتعق    •
   مان اأصو  •

                                                           
133

 .    2010لسنة  1من قانون مكافحة الفساد رقم  9من المادة رقم  2أنظر إلى الفقرة   
134

 .24/2/2014مقابلة مع  رشا عمارنة، وحدة الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد،   
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    رايات المحكمة •
  ر تنفي  اأوام •
    لادة اأصو  •

 
 طينية لسالفصو  خارد اأرا ي ثانيا : فيما بتعلق باسترداد اأ -

وصدور ،دانة الشخص المو م لم التهمة إمن المحاكت الفلسطينية ب قطعي ر ق ائيبم رد صدور قرا
را ي بة خارد اأصو  المهر  لملية استرداد اأ تبدن ،المنهوبةصو  يق ي باسترداد اأب ات الوقت  قرار

و لك من خا   ،يأتي دور هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية صدور القرار الق ائيوبعد  ،الفلسطينية
سترداد اأصو ، ايق مب ال هات المختصة للتمكن من تقديمها طلبات المسالدة القانونية المتبادلة بالتنس

 دولي في وزارة العد وحدة التعاون الفتبدن بمخاطبة ، تنسيق مب ال هات الفلسطينية اأخرءحيك تبدن بال
 لتقوت بدورها بمخاطبة وزارة الخار ية صاحبة الصاحية بالتنسيق الدولي 

 التعاون في مجال إنفاذ القانون: -

 لا نن دولة فلسطين نلربت لن  لتزامها من  ،سترداد اأصو انارت لمو وع  خاص ر ت لدت و ود تشريب
لمكافحة الفساد وتنفي   تفاقية اأمت المتحدةافيما يتعلق بتطبيق نحكات  ، كما و حنا سابقا ، ان  واحد

تفاقية العربية ( من الا16س مة مب نحكات المادة )( منها والتي  ايت من48نحكامها خاصة نحكات المادة )
المتعلقة ب رورة تعاون الدو  اأطراف للم   راي  ،لليها دولة فلسطين صادقتلمكافحة الفساد التي 

نماكن و ودهت فيما يخص  رائت فساد، و في هوية اأشخاص المشتبم في  لولهت التحريات بشأن 
المعلومات لن الوسائ  من ارتكا  تلك ال رائت، وتباد   وننشطتهت، وحركة العائدات والممتلكات المتأتية

واأسالي  التي تستخدت لارتكا   رائت  الفساد نو  خفائها بما في  لك التي ترتك  باستخدات التكنولو يا 
نشاي قالدة بيانات لن التشريعات الوطنية وتقنيات التحقيق ونن ح  الحديثة والكشف المبكر لنها، وا 

في   لا نن صعوبة التعاون الدولي ،ة  رائت الفسادالممارسات والت ار   ات الصلة في م ا  الوقاية ومكافح
اأمر ال ي يتحتت معم  ،تكمن في لدت الإلتراف بدولة فلسطين كاملة الع وية م ا  استرداد اأصو 

ه ا أصو  لتلزت الدو  بسترداد االدولية والثنائية في م ا  ا لاتفاقياتدولة فلسطين  صعوبة ان مات
الع وية الكاملة   رايات لني ستكما  الإاللم  رورة للوقوف  ئق ين اأوانالتعاون، ولنتفوق للم ه ا العا

 تباع قوالد القانون الدولي لترتي  الحقوق والوا بات وا ،لدولة فلسطين
. 
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 :أساليب التحري الخاصة -

 تفاقية اأمت المتحدة ا( من 50تلتزت فلسطين باأحكات المتعلقة بأسالي  التحري الخاصة الواردة في المادة )
التي ترت   ،( من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد26لمكافحة الفساد، و لك من خا  التزامها بنص المادة )

 ،للم الدو  اأطراف اتخا  ما يلزت من تدابير لتمكين سلطاتها المختصة من استخدات نسلو  التسليت المراق 
ا  الترصد والعمليات السرية داخ   قليمها، خاصة كالترصد الإلكتروني و ير  من نشك يواتباع نسالي  تحر 
 135يستمد من تلك اأسالي  من ندلة  وقبو  المحاكت ما

 

فا بد لنا من معرفة نن  ،سترداد اأصو  من خارد فلسطينء فعالية هيئة مكافحة الفساد في انما لن مد
لتزامنا بأحكات  تفاقية اأمت بالر ت من اف ،محكوت ومربوط بالإتفاقيات الدولية والثنائية فيما بين الدو  دورها

 لتزات من  نكثر منن يكون ننم لا يعدو نلا   ،بشك  طولي لها المتحدة لمكافحة الفساد وان مات فلسطين
ستناد فيمكن الا ،نما لن الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد لإلتراف بدولة فلسطين،اكنتي ة لعدت  ، ان  واحد

، ولكن لا يمكننا الالتماد لليها بشك  كام ، كون بع  الدو  سترداد اأصو معينة حو  الليها في  زئية 
العربية امتنعت لن الان مات  ليها مث  مصر، مما يتطل   برات اتفاقيات ثنائية تنر ت مو وع التعاون الدولي 

   136 في م ا  استرداد اأصو  مب ه   الدو 

 المنهوبة  صولدور القضاء في استرداد الأ  2.4
نص المادة  ورد في الم تطبيقا  في خطوة تكميلية ومن ن   خلق ق اي متخصص ينرر في ق ايا الفساد، و 

ر بقرار من م لس الق اي األلم بناي والتي  اي فيها  2005( لسنة 1مكافحة الفساد رقت )( من قانون 9)
تنعقد برئاسة  ،ينما وقعتنلفساد بالنرر في ق ايا ا للم طل  رئيس الهيئة تشك  هيئة محكمة مختصة

  ولند النرر قا  بدر ة رئيس محكمة بداية ول وية قا يين لا تق  در تهت لن ق اة محكمة بدايةر
فساد في  رائت النو  محكمة   تشكيللم بخطوة تنفي ية تمثلت بللنص السابق، فقد قات م لس الق اي اأ

 ، داري صدر لن رئيس م لس الق اي األلمبمو   قرار  1/8/2010را ي الفلسطينية بتاريخ اأ
  137تص بالنرر في ق ايا  رائت الفساد يت من تشكي  هيئة محكمة تخ
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 .2013لسنة  الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية لتنفيذ الذاتي للتقييم الفنية اللجنة أعمال تقرير 
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 جانب من مقابلة رشا عمارنة، مرجع سابق. 
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 .77( ص2لس القضاء الأعلى، انظر الى الملحق رقم )( صادر عن رئيس مج186/2010قرار رقم )
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في كافم ال رائت التي  تنرر هان د نن بالحكت فيها، ل رائت التي تختص محكمة  رائت الفسادولند النرر للم ا
الر وع  لم النصوص القانونية الواردة في قانون مكافحة ولليم وب 138،ساس ننها  رائت فسادنتُصنف للم 

استرداد اأصو  ب  ورد في متن المادة التاسعة من  بارةعلي  كر ا  نالفساد ن د ننم لت يت من  من ثناي
 بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب رئيس الهيئةما يلي ر 2010( 1قانون مكافحة الفساد رقت )

تنعقد برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة  ينما وقعتأ بالنظر في قضايا الفساد محكمة مختصةتشكل هيئة 
نص المادة الم كورة ن د لبارة   وبتحلي  بداية وعضوية قاضيين لا تقل درجتهم عن قضاة محكمة بداية"

فإن ا النص ه  ولند تفسير نرر في ق ايا الفساد نينما و دت،نلا وهي نن محكمة  رائت الفساد ت ،وا حة
 ،را ي الفلسطينية وخار هاة داخ  اأصو  المالية المو ودا ماحقة اأكلمة نينما و دت ت من بين ثناياه
ويتت تبليغ صورة منم  ،دانةمن محكمة  رائت الفساد يق ي بالإ نهائي والتي يصدر بمو بها قرار ق ائي

التي تتولم بدورها  لداد الطل  وتزويد وزارة العد  الفلسطينية بصورة منم من  ،لهيئة ونيابة مكافحة الفساد
وال ين  ،موا  والم رمين الهاربين للخارداسترداد اأن   الاتصا  بالقنوات الخار ية صاحبة الاختصاص و 

وبالطبب  ،من محكمة  رائت الفساد من ن   تسليمهت وتسليت اأموا  المهربة نهائي صدر بحقهت حكت ق ائي
ق  مسألة استرداد اأصو  المهربة، فإن لدت ان مات السلطة الوطنية الفلسطينية لاتفاقيات الدولية يعر 

نفي  القرار الق ائي لاسترداد والتي ت ع  مهمة وت ، افة لعدت و ود اتفاقيات ثنائية مب بع  الدو بالإ
لفساد ن د للقرارات الصادرة لن محكمة  رائت اوبالر وع صو  شبم مستحيلة، ون د تطبيقا  لما  كر بأنم اأ

 ،ة بها متعلقة ب رائت مختلفة منهاحد الق ايا التي كان مو وع التهت المنسوبننن المحكمة قد ق ت في 
موا  ي الاختاس ال نائي، والمساس باأوالتدخ  ف مشروع و س  اأموا ال ير والكس  الاختاس ال نائي، 
ليهت تبين نن  تهمين وثبوت التهت المنسوبة وبعد ادانة الم، ئتمان والاحتيا ساية الا العامة من خا  

را ي بقي في داخ  اأ و زي منها ،وقاموا بتهري   زي كبير منها للخارد ،المتهمين قد اختلسوا مبالغ طائلة
يطرة السلطة ساس فقد ق ت محكمة  رائت الفساد بمصادرة اأموا  الواقعة تحت س، وللم ه ا اأالفلسطينية

سهت المساهمين ات المملوكة للمتهمين ومصادرة اأوالمتمثلة بمصادرة العديد من السيار  ،الوطنية الفلسطينية
بالغ المودلة بالبنوك في ، ومصادرة المادرة قطب نرا ي مملوكة ني ا  لهتبها في  حدء الشركات، ومص

لم  ان   لك فقد ق ت المحكداخ  اأ ها ما بين مة بحبس المتهمين بعقوبة تتراوح مدترا ي الفلسطينية، وا 
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 8مليون للمتهت الاو  و 15لوات لك  من المتهمين الثاني والثالك وبغرامة مقدارها ن 5و  ولات للمتهت اأ 15
قيمة الغرامة بحس  قيمة المبلغ المختلس من قب   وتحدد ،مليون للمتهت الثالك 5مليون للمتهت الثاني و

    المتهمين للخاردو المتهمين، وبالطبب فقد صدر الحكت بصور   يابية بسب  هر 

، وهنا بمصادرة اأموا  المهربة للخارد صدرت حكتنن المحكمة قد نن خا  النرر لقرار المحكمة ن د وم 
 ،التنفي ية التي تقب للم لاتقها مسنولية تنفي  قرارات المحكمة يأتي دور هيئة مكافحة الفساد بالتبارها ال هة

موا ،  لا ننم من الماحر نن هنالك درات الدولية في م ا  استرداد اأمن خا  خلق تعاون مشترك مب المبا
ت بسب  لد ،العديد من المعيقات تقف نمات تنفي  قرارات المحكمة خاصة فيما يتعلق بتنفي  قراراتها بالخارد

والتي تحتاد ل هود كبيرة من قب  السلطة الفلسطينية في ه ا  ،التوقيب للم الاتفاقيات الدولية والثنائية
 139ال ان  

 مام محكمة جرائم الفساد جراءات المتبعة أالإ

لفساد لند  اصدار احكامها منها شار  للقوانين التي تر ب لها محكمة مكافحة اوفي ه ا الصدد لا بد من الإ
وقانون مكافحة الفساد  2003لسنة  1، وقانون الا رايات ال زائية رقت 1960لسنة  16قانون العقوبات رقت )

( وبالطبب لند تقديت  دلاي من قب  النيابة وبعد   راي تحقيق مب المتهت يتت  حالة الق ية 2005لسنة  1رقت 
يات من نيها خا  مدة لاتزيد لن لشرة ل  حيك تنرر هيئة المحكمة في ني ق ية ترد ،لمحكمة  رائت الفساد

تاريخ تقديمها، وبعد نرر المحكمة في الق ية وثبوت التهمة بو م قطعي للم الشخص المدان تصدر 
خص المتهت، وشق شق تحكت بم المحكمة بالحبس ني حبس الش: وال ي يتكون من شقين ،كمهاالمحكمة ح

وا  المودلة ممنها مصادرة اأ ددةوالتي تأخ  نشكا  متع ،ال ريمة من ةموا  المتأتييتعلق بمصادرة اأ
ونما   ا كانت المبالغ المنهوبة للم شك   ،را ي المملوكة للمتهت بطرق  ير مشرولةبالبنوك، ومصادرة اأ

  فيتت مصادرتها لصالح الخزينة العامة للدولة ،نسهت

لم  ان  موالمنقرار بالح ز التحفري للم  رفإن النيابة تقوت بإصدا ،ثناي التحقيق مب المتهتنوبالطبب و   ، وا 
والتي تعاد  قيمتها قيمة المبلغ المختلس، وبعد  صدار  ، لك ي اف لقوبة الغرامة التي تحكت بها المحكمة

القرار من ن   العم  للم  المحكمة لقرارها يتت  باغ نيابة مكافحة الفساد، وهيئة مكافحة الفساد بنسخة من
ال هات المعنية من ن   مصادرة الاتصالات مب  ة مكافحة الفساد المتمث  بإ رايوهنا يأتي دور نياب ،تنفي  
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ة سوق رنس يئ ي وهنتصالات مب سلطة النقد وسلطة الار فعلم الصعيد الداخلي ت ري ا ،موا  المنهوبةاأ
المع لة المتمثلة بعدت استرداد  نفهنا تكم ،موا  المهربة للخارد، نما بالنسبة للأ   تنفي  القرارنالما  من 
   سبا  التي سبق ونن  كرتمالية التي تت تهريبها للخارد للأصو  الني من اأ

 
 المنهوبة  صولفي استرداد الأ نيابة العامةال دور 3.4

و لك  لمالا  لنص  ،تعتبر النيابة العامة المنتدبة لدء هيئة مكافحة الفساد ال هة المخولة قانونيا  بتمثي  الهيئة
ك لك فإنها تعد حلقة الوص  فيما ، 2005140 ( لسنة1( من قانون مكافحة الفساد المعد  رقت )3/1) المادة

حيك تتولم النيابة العامة نلما  التحقيق في الشكاوء ساد ومحكمة  رائت الفساد، ة الفبين هيئة مكافح
العامة للشنون القانونية بألما  التحري والتحقق من و ود المحالة لها من قب  رئيس الهيئة بعد قيات الإدارة 

وفي حا  تبين  ،شبهات فساد، ويبدن دور النيابة العامة المنتدبة لدء الهيئة بالتحقيق في الشكوء ومتابعتها
ستصدار قرار ق ائي من محكمة المقترفة المتعلقة بالفساد تقوت بو ود نموا   ير مشرولة من ال ريمة ا

 لن تلك اأموا  واأصو    ستعات والح ز والمصادرةلاساد  رائت الف

بعد  حالة الشكوء المتعلقة ب رت الفساد وو ود نموا  مترصدة من  راي  -يكمن دور النيابة العامة المنتدبة 
ستصدار قرار ق ائي من ات برفب السرية المصرفية من خا  حيك تقو بالبدي في التحقيقات  -ه   ال ريمة

من ن   دراسة لح ز الإحتياطي للم تلك اأموا  وفي بع  الحالات يتت   راي ا ، رائت الفسادمحكمة 
رتباط نطراف العاقة في ه   الحركات امعززات التي تنكد تتت مخاطبة البنوك لتسليت الو  ،الحركات المالية

لاقة في مو وع    رايات التحقيق تقت ي معرفة ك  من لم حيك نن ،سواي كانت  يدالات نو مسحوبات
ويتت دراسة الحسابات من خا   ،حتم  ن كان هناك شبهات لعمليات  سي  نموا  نو ،المتحصات ال رمية

لداد التقارير  ،دائرة التحلي  الماليرمختصة داخ  هيئة مكافحة الفساد رال هات ال لدراسة الحسابات البنكية وا 
واأموا   ات التحقيق لماحقة المتورطين في اأصو  المنهوبةبعد نن تقوت النيابة المنتدبة برست م ري ،حولها

فيما يتعلق بالبنوك والحسابات الخار ية فإنم للأسف لايو د له   اللحرة من و ، النات ة لن  ريمة فساد
قامت بتنريت يتعام  مب دولة فلسطين للم ننها دولة كاملة الع وية، مب العلت نن النيابة العامة المنتدبة 

 141 قيقة و لك وفقا  لإتفاقية الريا سترداد للمتهمين يقيمون في دو  شد من م كرات الاالعدي
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 .2005( لسنة 1من قانون مكافحة الفساد )المعدل( رقم ) 3انظر للمادة   

مكافحة الفساد"، تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وتخصص لها تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى "هيئة ) 
برام العقود، موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، وحق إ

 (.نيابة العامة المنتدبة لدى الهيئةوالتقاضي ويمثلها أمام المحاكم ال
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 .22/12/2013مقابلة مع النائب العام المساعد "أكرم الخطيب"، النيابة المنتدبة في هيئة مكافحة الفساد،   



 

62 
 

حتياطي للم اأموا   كرات لإيقاع الح ز الاوخا  التحقيقات تقوت النيابة العامة بتقديت الطلبات والم
 ه  ومن ال دير بال كر ننم لغاية  ،ن  العم  للم تسليمها لدولة فلسطيمن ن  ،واأصو  المملوكة للمتهمين

للم الر ت من نن اأردن  ،اللحرة لت يتت تسليت نيا  من المتهمين نو اأموا  واأصو  المنهوبة من الخارد
وا،ن  ،يقيت في اأردنلف فساد تمت فيم نلما  التحقيق و بإلقاي القب  للم نحد المتهمين بم تحديثا  قام

 142تخا  قرار حو  تسليمم لفلسطين من لدمم امة بداية لمان من ن   من قب  محكالملف منرور نمات 

 ن لدت  لتبار دولة فلسطين دولة كاملة الع وية من نهت الإشكاليات والصعوبات التي تعيق دور الهيئة 
لدت و ود  بالإ افة  لم، سترداد اأصو  نو حتم المتهمونلاوالنيابة العامة في القيات بألما  التحقيق 

 هي من ت من نن فلسطين سترداد اأصو  نو حتم تسليمهار قوانين نارمةر بالر ا ينرتقانون وا ح 
 143 تفاقية الريا المن مين لا

يات  تخا    را مسترداد اأصو  بعد صدور الحكت النهائي يكون من شأنادون ندنم شك القيات بعملية 
فإنم  ،نم وفي حا  و ود المتهت في دولة نخرءنحيك  ،كبيرولم  ان  لملي وطلبات تتعدء فترة التحقيق، 

و لك في حا  تع ر تسليت المتهمين  ،من الممكن الطل  من الدولة المو ود بها المتهت تنفي  الحكت لديها
فمن ه ا ال ان  تكون  ،أسبا  قانونية كإزدوا ية ال نسية نو نن القوانين في تلك البلد تمنب تسليت المتهمين

  في ر  خاصة144،ن نن يكون الملف في فترة التحقيقسترداد اأصو  بعد صدور حكت نف   ما مرحلة
و لك وفقاُ  ،الحبس ومصادرة اأموا  مح  ال ريمة والغرامةك  رائت الفسادررمحكمة العقوبات التي تفر ها 

 145وفقا  أحكات العقوبات المنصوص لليها في قانون مكافحة الفساد 

 :في فلسطين اون الدوليدور وحدة التع 4,4

والتي  في ه ا الم ا ، مب تطور التو م الدولي العات في الم ا  ال نائي كان لا بد من تطور الدو  العربية
ولا تستطيب ولاية ق ائية واحدة  بطها  ، رائت لابرة للحدود بأنهان  رائت الفساد تتست ن، حيك منها فلسطين
 وتحديدها   
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 المرجع السابق.  
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لم  صو  يحتاد تبب اأكون مو وع ت صو  نهمية كبيرة،في م ا  استرداد اأالتعاون الدولي  يكتس  محور
ثر متحصات  رائت الفساد وتتبب مرتكبيها، مما يتطل   رورة التعاون نيتعلق بتتبب  ،تحقيق  نائي مشترك

ات الماحقة والتتبب  راي مما يسه   ،الدولي به ا الخصوص وخاصة في دوائر التحقيق المختلفة بين الدو 
 تبعا ل اهزية الملفات في الدوائر الدولية المختلفة 

هي وحدة حديثة تعنم بك  ف في وزارة العد  الفلسطينية، وحدة التعاون الدولينشاي من هنا برزت نهمية  
 اأطرمب  الق ايا المتعلقة بالمسالدة القانونية المتبادلة والتعاون الق ائي الدولي، من خالها وبالتشارك

العالمية  ات العاقة يتت تباد  التعاون فيما يخص طلبات تسليت الم رمين واسترداد اأصو ، ويشم   لك 
شهود، فهو م ا  واسب يتداخ  حكات الق ائية وانتدا  الخبراي والم مولة من يليات التعاون تتعلق بتنفي  اأ

التعاون الدولي بين الولايات تفعي  الوحدة ب لم ، وتكمن نهمية التحقيقات ال نائية رايات   ن ل  في
و نالق ائية المختلفة ل مان استمرارية التحقيق والوصو  للعدالة، سواي التعاون للم الصعيد ال نائي 

 146 الحقوقي 

في م ا  متابعة ق ايا الفساد، وهي العنوان المركزي لمتابعة ملفات  ا  وطني ا  وحدة التعاون الدولي شريكتعد 
 في ه ا الم ا ، وتعد صاحبة لوزارة العد  الاختصاص منعقد دوليا  حيك نن  ،ترداد وتسليت الم رمينالاس

 147الطلبات  وتلقي السلطة المركزية في تقديت

لم نيابة مكافحة الفساد  ملف يبدن لم  الوحدة في م ا  ق ايا الفساد بعد قيات هيئة مكافحة الفساد بإحالة ال
موا  المتهت، نو طل  الح ز التحفري للم نخيرة م كرة الاسترداد ق، حيك تعد اأات بإ رايات التحقيللقي

وترا ب مدء  ،والتي بدورها تدقق الملف من ناحية قانونية ،وبعدها يتت الاتصا  مب وحدة التعاون الدولي
ناصر الطل  الدولية المرلية باستكما  ل صو صة بما يتعلق باأوخا ،موائمتم لاتفاقيات الدولية النارمة

للم المطلو  ل مان ن اح قبو  توفير الحد األشكلية والمو ولية  ات العاقة، بهدف هت المتطلبات اون
 الطل  

 لم  افة بالإ ،دة التعاون الدولي في فلسطينلعم  وح الإطار النارت 1983العربية  اتفاقية الريا  وتعتبر
سرائي  إت الشق المرتبط ب( التي تنر4وسلو )ملحق ناتفاقية و  ،2010الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 

  وملفات التحقيق، ات المحاكتقرار  بما فيم ،مب مرفقاتمصلي   الطل  اأوبعد التدقيق يحو  ، وبفلسطيني الداخ 
 خرء للولاية الق ائية اأ
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بية ئية مب بع  الدو  العر اتفاقيات ثنا بإلداد ني ا تختص وحدة التعاون الدولي في وزارة العد  الفلسطينة
 اقية الريا تفات توقب للم لخاصة مب الدو  التي  ،ادلة والتعاون الق ائيتبحو  المسالدة القانونية الم

ون تسعم من خا  ه   الإتفاقيات ن وحدة التعانومن  منها مصر، حيك  والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
را ي الدو   ير نصو  في و استرداد اأنماحقة المتهمين عقبات في مو وع لم  زالة المعيقات وال 
  و  يرها من الاتفاقياتن موقعة للم  تفاقية الريا ال

من قانون التعاون الق ائي  معدلة ولم وثانيةنلداد مسودة  وحدة التعاون لملت للم  نومن ال دير  كر  ن
 ملة ب، ويتت الاستعا ة لن ه ا القانون لتعط  الم لس التشريعي ه   المسودة نررا   ، ولت تقر  148الدولي

  1927 ، وقانون تسليت الم رمين الساري ات العاقة الاتفاقيات الدولية

تت الإستعداد ننها للم نلا  لعد  الفلسطينية هي وحدة حديثة، ن وحدة التعاون الدولي في وزارة انبالر ت من 
و للم صعيد ناي للم صعيد التخصصية القانونية الدة القانونية المتبادلة سو في م ا  التعاون الدولي والمس

ة مكافحة الفساد وهي هيئة مكافحة الفساد ونياب ،الشراكة الوطنية الحقيقية وال دية مب  هات الاختصاص
 ساس في ه ا التخصص في فلسطين خار ية، مما يسهت في بناي ح ر األلم ووزارة الوم لس الق اي اأ

لم  عف الاستقرار  ولع   لك يعود  ،طلبات من الخارد نن وحدة التعاون الدولي لت تتلق من ال دير  كر و 
هو ليس  ،موالهت في فلسطيننو تشغي  نمما ي ع  خيار فرار المتهمين  ،السياسي والاقتصادي في فلسطين

 للم الحدود سرائي    رايات المشددة التي تفر ها في ر  الإ بالخيار المف   خصوصا  

اك حالات خاصة بطلبات فا يو د هن ،صو  من وزارة العد لن حالات صدور طلبات استرداد اأ مان
حيك صدر لن وزارة  ،ي ا  ، والتي هي محدودة نب  هي تأتي  من طلبات تسليت م رمين ،صو استرداد اأ
لت يصدر ح ز تحفري، و  وطلبات وهي تشم  طلبات تسليت م رمين، طلبات فقط 5 ،2013لات العد  في 

صو  من وحدة التعاون الدولي في وزارة العد  الفلسطينية، ولكن هناك حالة حتم اللحرة طل  استرداد ن
 ة لطل  استرداد نصو  ولكنها قيد البحك والتدقيق واحد

 149هم المعيقات التي تواجه عمل وحدة التعاون الدولي بما يلي:أتتلخص 

ماحقة المتهت فيما بعد، حيك يمكن  بإمكانيةثار تهدد يمما يلحق  لوزارة العد ، ر تقديت الطلباتتأخ -
  اليها المتهت، مما يعني تمسك الدو  مكانية الحصو  للم  نسية الدولة التي هر   الاستفادة من 

                                                           
148  

 .106ص  4انظر الى الملحق رقم  
149

 المرجع السابق  



 

65 
 

ت نحد ، فهناك حالة فلسطينية تت فيها تقديت طل  لتسليل نسيتم التي اكتسبها بعدت تسليت مواطنيها وفقا  
ة حام   نسيتها وتمسكت بمبدن لدت نها رف ت الطل  وت رلت بحمايالفلسطينين لدولة لربية،  لا ن

   واز تسليت مواطنيها
كثر ني الحا ة اأمما يع ،رسا  الطلبات بالطرق الدبلوماسية يتطل  مرور الطل  لند لدة  هات  -

 للتدقيق والمرا عة ل مان ن اح قبو  الطل  
و تمثي  نلم لاقات دولية  صو ، ب  نحتاد دولية النارمة لمو وع استرداد اأاقيات اللا تكفي الاتف -

 ومتابعتم  خرء حتم تتعاون في قبو  الطل دولي قوي مب الدو  اأ
 ،سرائي  لم داخ   ين الفار   باأشخاصسرائيلي وتتعلق يا تحتاد للمعال ة خاصة بالشق الإهناك ق ا -

 سرائيلين وفقا  سرائي  للإ خاصة في ر  الحصانة التي منحتها وخصوصا حاملي الهويات الزرقاي، و 
 وسلو نلاتفاقية 

ها وخاصة البنود  ات لولا بد من تعدي ،قد لفم لليها الزمن 1983 هناك بنود في اتفاقية الريا  -
محاكت بع  الدو  لرف  مور الشكلية التي تتمسك بها ا من اأو يره ،العاقة بقبو  الطلبات
 الطل  ولدت التعاون 

ليها ي علها لا تتعام  مب  موا  التي تهر  خرء للحفار للم اأف لية التي توليها الولاية اأاأ -
 ساس  دية بقدر ما تفكر باقتصادها باأالطل  ب

، حيك يناط في فلسطين من نو م القصور في م ا  التعاون، النرات القانوني المناط بالنيابة العامة -
خرء سلطة الاتهات مناطة بالشرطة وال ابطة الق ائية التحقيق والاتهات، ففي الدو  اأ بها سلطة

 ة وليست النيابة العام
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 خاتمة:ال. 5

و نالصعيد الدولي  لها سواي للمطار النارت  من الإصو  خطوات استرداد اأطرق و من خا  استعرا نا ل
 همية في نفس الوقت،وبالغة اأ صو  هي لملية معقدةالعامة لاسترداد اأ يةالعملن الإقليمي، تبين لنا ن

نفا  اأو   صو مين اأأعيد تصو للم ابتداي من  مب التحريات واأدلة وتعق  اأصو  ن  لم  وصولا   ،حكاتا 
و لن ة، نق المحاكمة والمصادرة ال نائيه ا الاسترداد لن طري نكانو مصادرتها، وسواي  لادة اأصو  ن

تعاون الدولي طوا  لملية تعق  ة تفعي  الر برز  رو  دانة، مما ن لم حكتدون الاستناد   درةطريق المصا
 المسالدة القانونية المتبادلة  وخاصة في م ا اأصو  و بطها، 

الت ربة ك صو ية المتميزة في مو وع استرداد اأاستعر نا خا  ه   الدراسة بع  الت ار  الدول
في  الكيفية التي تتعام  فيها الدو  مب الحالات المعرو ة لليهاتناولنا و  ية والفرنسية،البريطانية، والسويسر 
لم  ان   لك ت منت الدراسة الت ربة الاقليمية لبع  الدو  العربية كالت ربة التونسية مو وع الاسترداد ، وا 
   ت ار له   ال وقوف للم  وان  القوة والاخفاقوالمصرية  وتت ال

بينما تناو  القست الثالك من الدراسة الت ربة الفلسطينية في م ا  استرداد اأصو  سواي  من الناحية 
ومازالت  ،التشريعية نو من الناحية التطبيقية، وو دنا نن الت ربة الفلسطينية هي ت ربة بسيطة في بدايتها

منسسات الدولة التي تتَبب مسألة استرداد اأصو  بحا ة للمزيد من ال هود والعم  للم تطوير ومأسسة ه ا 
شريب   فمثا  للم الصعيد التشريعي نحتاد لسن تالتكاملي فيما بينها العمليالتشريعي و للم الصعيد  ال ان 

تلخص بعدت الالتراف بفلسطين كدولة تسياسي  كما ن د لراقي   ات طابب ،داخلي يعال  استرداد اأصو 
لم  ان   لك هنالك مع لة هرو  الم رمين  وه ا بالطبب يعرق  مسألة ان مامها لاتفاقيات الدولية، وا 

ولليم فإن الحالة الفلسطينية تحتاد ل هود كبير  ووقت طوي  من ن    ة ازدوا ية ال نسية،للخارد ومسأل
 بم مولة من التوصيات نُ ملها بما يأتي: دراستنا تتتونخ مسألة استرداد اأصو   تنريت

 أهم التوصيات:

لهاربين للخارد من الماحر نن المع لة تكمن في تنفي  قرارات المحكمة التي تصدرها بحق الم رمين ا
  -:ةتيي از التوصيات ا، ليم فا بد من ول ،موا  المهربة للخاردوللأ
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  الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، وتسليت الم رمين  رورة الان مات لاتفاقيات 
 نق  تقدير من ن   ردن ومصر للم الثنائية مب الدو  الم اورة كاأ التوقيب للم الاتفاقيات

 موا  المنهوبة  ت الم رمين الهاربين واسترداد اأحكات، وتسليتسهي  تنفي  اأ
 ن للمو ويك ،بحيك تن ت السلطة الوطنية الفلسطينية له ا ال هاز ، نشاي  هاز شرطي لربي 

  150     تسهي  ماحقة الم رمين وتقديت المسالدةن رار  هاز الانتربو  الدولي من 
 لة استرداد أ، تتابب مسة مكافحة الفساديئصو  تتبب هاأ  نشاي ل نة متخصصة باسترداد

 صو  وتسليت الم رمين في الداخ  والخارد  اأ
  لكترونية تعم  للم تقديت المعلومات المتعلقة بحسابات   رورة  نشاي شبكة وطنية داخلية

را ي نها سلطة النقد، وسلطة اأطراف منتم، وه ا الشبكة ي   نن ت ت لدة المتهت وممتلكا
ة نو المحكمة بطل  دت النياببحيك لندما تتق، س الما ، ووزارة الداخليةنوهيئة سوق ر 

 دقيقة لا ابة بصورة سريعة و ي مو وع تتلقم اناستفساري حو  
  رورة لقد م مولة من الاتفاقيات الثنائية في م ا  التعاون الدولي وتسليت الم رمين 

 واسترداد المتحصات ال رمية  
 لرست سياسة محددة  ،ربية الشقيقةتوقيب م مولة من الم كرات التفاهمية مب الدو  الع

 سترداد اأصو  وحلقات التواص  لا
  تشريب فلسطيني يعال  مو وع  سترداد اأصو  والتعاون الدولي قرار  
 تبادلة واسترداد دة لتنسيق مو وع المسالدة القانونية الم رورة و ب يلية وا حة ومحد

 صو  بين شبكة  هات الاختصاص للم المستوء المحلي اأ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
150

 مقابلة مع رئيس محكمة مكافحة الفساد القاضي إياد تيم، مرجع سابق.  



 

68 
 

 قائمة المصادر والمراجع:

 مادة تدريبية محا رات في المسالدة القانونية المتبادلة وتسليت المتهمين واسترداد المو ودات    نبو ح يلة، للي(
مقدمة  من برنام  تدري  نل اي النيابة في م ا  مكافحة الفساد،  من مشروع رالمسالدة في تعزيز قدرات 

  (2013 تشرين الثاني، الحقوق،  امعة بيرزيت، رات الله،مكافحة الفساد في فلسطينر، معهد 
 ،(2004)رات الله: منشورات نمان، الطبعة اأولم،  الفساد: سبلم وطرق مكافحتم   نحمد نبو دية  
  ،استرداد اأصو  المنهوبة، دلي  للممارسات الحسنة بشأن مصادرة اأصو  دون الاستناد  لم حكت البنك الدولي

  (2011الدولي،  ير منشور، البنك  دانة )
  ،القاهرة: مركز اأهرات للنشر والتر مة والتوزيب،  دلي   لاسترداد اأصو  المنهوبة: مرشد الممارسينالبنك الدولي(

2013)  

  2013تقرير نلما  الل نة الفنية للتقييت ال اتي لتنفي  اتفاقية اأمت المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  
  الفريق العام  الحكومي الدولي المفتوح الع وية المعني باسترداد المو ودات، منتمر الدو  تقرير لن ا تماع

  4/9/2013اأطراف في اتفاقية اأمت المتحدة لمكافحة الفساد، 
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup2/2013-
August-29-30/V1386134a.pdf 

 17/11/2012صو  المصرية المنهوبةر، نشر في اأهرات اليومي ريليات استرداد اأ   ور ي، هاني 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=376893 

  17/11/2013تاريخ الزيارة 
  شركة دوفي   -8دلي  استرداد اأصو  في فرنسا، م مولة ا 

-France-in-Recovery-Asset-for-http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Guide
(Arabic).pdf 

 11/11/2013تاريخ الزيارة 

 ،التطبيقية للسلطة الوطنية الفلسطينية في مكافحة الفساد واسترداد المو ودات من خا   الممارسات  ناصر الريس
  (2011)رات الله: الائتاف من ن   النزاهة والمسايلة )نمان(، نيسان التعاون الدولي 

 ، ورقة لم  ، قليميالفساد للم الصعيدين الدولي والإ الإطار التشريعي المنرت لاسترداد لائدات  المنصف ز ا(
مقدمة  من قا ي مستشار بمحكمة الاستئناف في ناب ، تونس،  من ورشة العم  التي نرمتها  امعة الدو  

  (2011العربية حو  مو وع راسترداد المو وداتر، القاهرة:  ير منشورة، 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup2/2013-August-29-30/V1386134a.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workinggroup2/2013-August-29-30/V1386134a.pdf
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=376893
http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Guide-for-Asset-Recovery-in-France-(Arabic).pdf
http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Guide-for-Asset-Recovery-in-France-(Arabic).pdf


 

69 
 

 ،الموقب الالكتروني لمحرك البحك مصرس2011  2  21 كيف نسترد نموا  مصر المنهوبة؟،   نماني سامة ، 
http://www.masress.com/alwafd/17912 

      13/11/2013تاريخ الزيارة 

 يطاليا:  باز ،سويسرا، مقدمة لمعهد التحقيق في الفساد واسترداد اأصو  المسروقة، لر  تو يحي، ، شميد  ان (
  (2011 ير منشورة، 

 12/11/2013 تاريخ الزيارة   
 

  دور سلطات "ورقة حو  الت ربة التونسية في التعاون الدولي في م ا  مكافحة الفساد، منتمر   ل ينة، فيص
 (2012)تونس: "العدالة الوطنية في تنفي  اتفاقية اأمت المتحدة لمكافحة الفساد

%D9%88%D8%B1%D9%http://www.pogar.org/publications/ac/2012/RHM%20Amman/
82%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9
%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%

8A.pdf 
  30/12/2013تت الر وع في 

 ،الفني في هيئة ، مادة تدريبية مقدمة  من تدري  الطاقت القانوني و الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد   ياسر العموري
مكافحة الفساد الفلسطينية،  من مشروع رالمسالدة في تعزيز قدرات مكافحة الفساد في فلسطينر، معهد الحقوق، 

  2013 امعة بيرزيت، حزيران 

 ،2011، موقب م لة الطريق، ”الو ب العربي للم لتبة تغيير لميق“ سامة  كيلة  
 http://www.al-tarik.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60:2011-08-02-17-
21-18&catid=35:2011-07-31-22-44-41&Itemid=54 

 31/10/2013تت الاطاع لليها في 
 ،4264، العدد موقب الحوار المتمدنريليات استرداد اأموا  العراقية المهربة الم الخاردر،  زهير المالكي ،

3/11/2013 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=385265 

 29/11/2013تمت زيارة الموقب في 
 

http://www.masress.com/alwafd/17912
http://www.pogar.org/publications/ac/2012/RHM%20Amman/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A.pdf
http://www.pogar.org/publications/ac/2012/RHM%20Amman/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A.pdf
http://www.pogar.org/publications/ac/2012/RHM%20Amman/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A.pdf
http://www.pogar.org/publications/ac/2012/RHM%20Amman/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A.pdf
http://www.al-tarik.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60:2011-08-02-17-21-18&catid=35:2011-07-31-22-44-41&Itemid=54
http://www.al-tarik.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60:2011-08-02-17-21-18&catid=35:2011-07-31-22-44-41&Itemid=54
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=385265
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 ، 6/11/2013، م لة المصري اليوت، تاريخ الزيارة خطوات لاستعادة اأموا  المنهوبة 4بريطانيا      نحمد مح و 
  http://www.almasryalyoum.com/node/1230196 

 ،(2010)رات الله: الائتاف من ا   النزاهة والمسايلة )امان(،  النزاهة والشفافية في موا هة الفساد   لبير مصلح  
 الدلي  التشريعي لتنفي  اتفاقية اأمت المتحدة لمكافحة الفساد عني بالمخدرات وال ريمة،مت المتحدة الممكت  اأ ،

  (2006 عني بالمخدرات وال ريمة،)نيويورك: مكت  الامت المتحدة الم

.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislahttp://www
tive_Guide_A.pdf 

 اكتوبر  31،  ريدة الشع ، منتدء استرداد الاموا  المنهوبة يوصم بمحاكمة الحكات الفاسدين بالربيب العربي
2013  

http://elshaab.org/thread.php?ID=79422 
  12/11/2013تت الر وع في 

 دورية ردروس متبادلة: مقارنة بين الخبرتين المصرية والتونسية في استرداد اأموا  المهربةر،   منشاوي، ابراهيت
  2013 السياسة الدولية،

http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/3109.aspx 
 10/11/2013تمت زيارة الموقب في 

 
 ،تقرير لن المشاركة في ال لسة الثالثة للمنتدء العربي لاسترداد اأموا  المنهوبة ودور الم تمب    سعيد موسم

  2013/ 7/9، 4208، موقب الحوار المتمدن، العدد: المدني
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=376893 

     13/11/2013تاريخ الزيارة  
 ،(2011)برلين: منرمة الشفافية الدولية،  استرداد المو ودات: مشكلة نطاق وبعد   فارزانا نواز 

http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/upload/books/323.pdf 
 20/11/2013تت زيارة الموقب في 

 ،المركز الإقليمي ،   رايات متعثرة: الإشكاليات السياسية لاسترداد اأموا  المهربة  لم الخارد  محمد يونس
  2013للدراسات الاستراتي ية، تشرين الثاني 

http://www.rcssmideast.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1
%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-
%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9.html 

 12/12/2013تت الر وع في 
 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/239053
http://www.almasryalyoum.com/node/1230196
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_A.pdf
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_A.pdf
http://elshaab.org/thread.php?ID=79422
http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/3109.aspx
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=376893
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=376893
http://www.transparency.org.kw.au-ti.org/upload/books/323.pdf
http://www.rcssmideast.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9.html
http://www.rcssmideast.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9.html
http://www.rcssmideast.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9.html
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 “ن سطس ( 7لدد  ،نشرة نحوا  الار  ،”رياح الثورات العربية تكشف  رائت نه  اأرا ي المنرمة في الإقليت
2013(  

http://landtimes.landpedia.org/newsdesa.php?id=pW4=&catid=ow==&edition=ow== 
 31/10/2013تت الاطاع لليها في 

 
 المقابلات:

  4/12/2013م لس الق اي األلم،   ،رئيس محكمة  رائت الفساد ياد تيت، القا ي مقابلة مب  
  22/12/2013النيابة المنتدبة في هيئة مكافحة الفساد،  ،النائ  العات المسالد ،نكرت الخطي مقابلة مب  
  ،24/2/2014مقابلة مب  رشا لمارنة، وحدة الشنون القانونية في هيئة مكافحة الفساد  
  ،18/2/2014مقابلة مب محمد هادية ويوسف لبد الصمد، وحدة التعاون الدولي، وزارة العد  الفلسطينية  

 قرارات المحاكم:

 ( صادر لن رئيس م لس الق اي األلم 186/2010قرار رقت ) 
  7/6/2012صادر لن محكمة  رائت الفساد الفلسطينية بتاريخ  13/2012قرار رقت 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://landtimes.landpedia.org/newsdesa.php?id=pW4=&catid=ow==&edition=ow
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 الملاحق:

 (:1ملحق رقم )

 م2005( لسنة 1م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم )2010( لسنة 7قرار بقانون رقم )
 

اسي رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطّلاع على القانون الأس
م، 2005( لسنة 1( منه، والاطلاع على القانون الكسب غير المشروع رقم )43وتعديلاته ولاسيما أحكام المادة )م 2003المعدل لسنة

م وتعديلاته الساري في المحافظات الشمالية، والاطلاع على قانون العقوبات رقم 1960( لسنة 16والاطلاع على قانون العقوبات رقم )
م، والاطلاع 2002( لسنة 1المحافظات الجنوبية، والاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم )م وتعديلاته الساري في 1936( لسنة 74)

م بشأن مكافحة غسل 2007( لسنة 9م، والاطلاع على القرار بقانون رقم )2001( لسنة 3على قانون الإجراءات الجزائية رقم )
 لعامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني أصدرنا القرار بالقانون التالي:الأموال، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة ا

 (1مادة )

 م".2005( لسنة 1م بمسمى "قانون مكافحة الفساد رقم )2005( لسنة 1يستبدل مسمى قانون الكسب غير المشروع رقم )

 (2مادة )

 م".2005( لسنة 1ن الكسب غير المشروع رقم )تعني عبارة "القانون الأصلي" فيما بعد أينما وردت في هذا القانون "قانو 

 (3مادة )

 تستبدل عبارة جريمة "الكسب غير المشروع" أينما وردت في القانون الأصلي لغايات تطبيق هذا القانون بعبارة "جريمة الفساد".

 (4مادة )

ات التالية الواردة في هذا القانون المعاني ( من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: يكون للكلمات والعبار 1تعدل المادة رقم )
 المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية. رئيس السلطة الوطنية: رئيس السلطة

السلطة الوطنية الفلسطينية. الهيئة: هيئة  الوطنية الفلسطينية. المجلس التشريعي: المجلس التشريعي الفلسطيني. مجلس الوزراء: مجلس وزراء
. الجرائم 1مكافحة الفساد. رئيس الهيئة: رئيس هيئة مكافحة الفساد. الفساد: يعتبر فساداً لغايات تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي: 

. الجرائم الناتجة عن غسل 2ت السارية. المخلة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قوانين العقوبا
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. إساءة استعمال السلطة خلافاً 4. كل فعل يؤدي إلى المساس بالأموال العامة. 3الأموال المنصوص عليها في قانون غسل الأموال. 
الَمجرمة الواردة في الاتفاقيات  . جميع الأفعال7. الكسب غير المشروع. 6. قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً وتحق باطلًا. 5للقانون. 

العربية والدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها أو انضمت إليها السلطة الوطنية. الموظف: كل من يعين بقرار من جهة مختصة لشغل 
يعة تلك الوظيفة أو وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية أو العسكرية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أياً كانت طب

مسماها. الممتلكات: الموجودات بكل أنواعها سواء كانت مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، والمستندات أو الصكوك القانونية 
هة غير التي تتثبت ملكية تلك الموجودات، أو وجود حق فيها. المحسوبية والواسطة: اتخاذ الموظف قراراً أو تدخلاً لصالح شخص أو ج

مستحقة أو تفضيلها على غيرها لاعتبارات غير مهنية كالانتماء الحزبي أو العائلي أو الديني أو الجهوي للحصول على منفعة مادية أو 
 معنوية. المحكمة: هيئة المحكمة المختصة بنظر جرائم الفساد.

 (5مادة )

.رئيس السلطة الوطنية ومستشاروه 1يخضع لأحكام هذا القانون: ( من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 2تعدل المادة رقم )
. أعضاء 4. رئيس وأعضاء المجلس التشريعي. 3. رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم. 2ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة. 

المحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية  .6. رؤساء هيئات وأجهزة السلطة الوطنية. 5السلطة القضائية والنيابة العامة وموظفوها . 
. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والعاملون فيها التي تكون السلطة الوطنية أو أي 8. الموظفون. 7والعاملون فيها. 

. المحكمون والخبراء والحراس القضائيين 10. . مأمورو التحصيل ومندوبوهم والأمناء على الودائع والمصارف9من مؤسساتها مساهما فيها. 
. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية التي تتمتع 11ووكلاء الدائنين والمصفين. 

كمهم والعاملين في أي منها حتى ولو تكن . الأحزاب والنقابات ومن في ح12بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري. 
. أي شخص غير 14. الأشخاص المكلفين بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به. 13تتلقى دعما من الموازنة العامة. 

ية لصالح أي فلسطيني يشغل منصبا في أي من مؤسسات السلطة الوطنية التشريعية، التنفيذية والقضائية وأي شخص يمارس وظيفة عموم
. أي شخص أخر أو جهة أخرى يقرر 15جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو منظمة أهلية تابعة لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية. 

 مجلس الوزراء إخضاعهم لأحكام هذا القانون.

 (6مادة)

تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى "هيئة مكافحة -1( من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 3تعدل المادة رقم )
ذه الفساد" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وتخصص لها موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية، ولها به

م بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وحق إبرام العقود والتقاضي ويمثلها أمام المحاكم النيابة العامة المنتدبة لدى الصفة القيا
 -3يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة القدس ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها في كافة محافظات الوطن.  -2الهيئة. 

يؤدي رئيس الهيئة قبل مباشرته مهامه أمام رئيس  -4 رئيس الهيئة بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء. يعين
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لوطن السلطة الوطنية وبحضور رئيس المجلس التشريعي ورئيس مجلس القضاء الأعلى اليمين التالية "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لله ثم ل
يعين رئيس الهيئة  -5أحترم النظام الدستوري والقوانين والأنظمة، وأن أقوم بالمهام الموكلة لي بصدق وأمانة والله على ما أقول شهيد".  وأن

 قهمعددا كافياً من الموظفين والمستشارين لتمكين الهيئة من القيام بمهامها ويتم تحديد درجاتهم ورواتبهم ومكافآتهم وعلاواتهم وجميع حقو 
استثناءً مما ورد في الفقرة أعلاه، يخضع رئيس الهيئة وكافة العاملين فيها لأنظمة التقاعد  -6الوظيفية والمالية بموجب نظام خاص بذلك. 

يشكل رئيس الهيئة مجلساً استشارياً من الشخصيات المشهود لها  -7السارية المفعول ويستفيدوا من التأمين الصحي الحكومي وفقاً للقانون. 
يعين نائباً لرئيس الهيئة بناءً على قرار من رئيس السلطة الوطنية وتنسيب  -8بالخبرة والكفاءة للاستئناس برأيه فيما يعرض عليه من مسائل. 

 على رئيس الهيئة وجميع العاملين فيها أن يفصحوا عن ممتلكاتهم -9رئيس الهيئة، يتولى نائب رئيس الهيئة مهام رئيس الهيئة حال غيابه. 
بة وممتلكات أزواجهم وأولادهم القاصرين قبل مباشرتهم لعملهم، وتحفظ هذه الذمم في الهيئة بالنسبة للعاملين، ولدى المحكمة العليا بالنس

 لرئيس الهيئة.

 (7مادة )

. لا 2ة للتجديد. . تكون مدة رئاسة الهيئة سبع سنوات غير قابل1( من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 6تعدل المادة رقم )
و يجوز عزل رئيس الهيئة من مهامه إلا إذا أدين بحكم قطعي بجرم الإخلال بالواجبات والمهام الموكلة له أو ارتكابه أي عمل يمس بالشرف أ

السلطة . يعفى رئيس الهيئة من مهامه بقرار من رئيس 3الكرامة أو أي فعل أو تصرف يدخل في نطاق الفساد وفق أحكام هذا القانون. 
كمة الوطنية في الحالات التالية: أ. الاستقالة المقبولة. ب. إذا فقد أحد شروط تعيينه. ج. فقدانه للأهلية القانونية بموجب قرار من المح

 المختصة.

 (8مادة )

. التحقق من شبهات 4 ( على النحو الآتي:3( من القانون الأصلي بإضافة الفقرات التالية إليها بعد الفقرة رقم )8تعدل المادة رقم )
. توعية المجتمع بكافة مستوياته الرسمية وغير الرسمية وتبصيره بمخاطر 5الفساد التي تقترف من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون. 

أ. جمع المعلومات جرائم الفساد وآثارها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكيفية الوقاية منها ومكافحته، وذلك من خلال: 
المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قاعدة بيانات وأنظمة معلومات وتبادلها مع الجهات والهيئات المعنية في قضايا 

لازمة للوقاية الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة. ب. التنسيق مع كافة مؤسسات السلطة الوطنية لتعزيز وتطوير التدابير ال
من جرائم الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحتها. ج. التنسيق مع وسائل الإعلام لممارسة دور فاعل في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة 

إيجار الفساد في المجتمع. د. العمل على تعزيز إسهام ومشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية في الأنشطة المناهضة للفساد و 
. رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع 6توعية عامة بمخاطرها وآثارها وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين. 

. إعداد نشرات دورية تبين مخاطر الفساد والواسطة والمحسوبية على 7الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 
. مراجعة وتقييم ودراسة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد واقتراح التعديلات عليها وفقاً 8السلطة الوطنية وإدارتها العامة. مؤسسات 
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. التنسيق والتعاون مع الجهات والمنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، والمشاركة 9للإجراءات المرعية. 
 . إعداد التقرير السنوي للهيئة.10لبرامج الرامية إلى الوقاية من هذا النوع من الجرائم. في ا

 (9مادة )

( من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: على الرغم مما ورد في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى ذات 9تعدل المادة )
. تلقي التقارير والبلاغات والشكاوي بخصوص جرائم الفساد المقدمة 1مها واختصاصاتها ما يلي: العلاقة، يكون للهيئة في سبيل تنفيذ مها

لها ودراستها ومتابعتها، والقيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات بشأنها والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات 
. 2ات الإدارية والقانونية اللازمة وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة. الخاصة بذلك ومباشرة التحقيق والسير في الإجراء

ملاحقة كل من يخالف أحكام هذا القانون وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر وطلب كف يده عن العمل من الجهات 
. 3د اللزوم وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات النافذة. المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية عن

استدعاء الشهود والمعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له علاقة للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق 
معلومات أو الإطلاع عليها أو الحصول على صور منها من الجهة . طلب أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو 4بجريمة فساد. 

. التنسيق مع الجهات المختصة 5الموجودة لديها بما في ذلك الجهات التي تعتبر كل ذلك سري التداول وفقاً للإجراءات القانونية النافذة. 
ن يصدر قرار المصادرة بشأنها عن المحكمة المختصة لتعقب وضبط وحجز استرداد الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد على أ

. للهيئة أن تباشر التحريات والتحقيقات اللازمة لمتابعة أي من قضايا الفساد من تلقاء نفسها أو بناء على إخبار أو 6بنظر الدعوى 
ردة إلى الهيئة كاذبة أو كيدية يتم تحويل شكوى ترد إليها من أية جهة، وإذا تبين بنتيجة الدعوى أو التحقيق أن الإخبار أو الشكوى الوا

. كل شركة أو جمعية أو هيئة أهلية أو نقابة أو أي هيئة 7مقدمها إلى الجهات القضائية المختصة لمعاقبته وفقاً للأصول القانونية المتبعة. 
ا أو أعضاء إدارتها أو ممثليها أو عمالها باسمها اعتبارية أخرى من الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الإدارات العامة إذا اقترف مديروه

أو بإحدى وسائلها جريمة من الجرائم المحددة بهذا القانون، يحق للهيئة وحسب واقع الحال أن تطلب من المحكمة وقفها عن العمل، أو حل 
هيئة مماثلة أو أن يكون عضواً في مجلس إدارتها  أي من هذه الهيئات وتصفية أموالها وحرمان كل من له علاقة بالجريمة المرتكبة من تأسيس أية

. حق تحريك الدعاوى الخاصة بالجرائم المحددة بهذا القانون من خلال 8أو مديراً لها لمدة لا تقلع عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات. 
هذه الدعاوى من غيرها إلا في الأحوال المبينة  النيابة العامة ومباشرتها وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات الأخرى ذات العلاقة ولا تقام

. بالرغم مما 9في القانون ولا يجوز وقف الدعوى بعد تحريكها أو التنازل عنها أو تركها أو التصالح عليها إلا في الحالات المحددة في القانون. 
 ور الانتهاء من إجراءاتها المحددة في القانون.ورد في أي تشريع آخر تلتزم الهيئة بإصدار قراراتها بالملفات المتابعة من قبلها ف

 (10مادة )

، 2، 1. إذا تبين للهيئة بالنسبة للفئات المنصوص عليها في الفقرات )1( من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 17تعدل المادة )
ية على ارتكاب أحد الجرائم المشمولة في هذا ( من هذا القانون باستثناء رئيس السلطة الوطنية وجود شبهات قو 5( من المادة )4، 3
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ومن في  القانون يحيل رئيس الهيئة الأمر إلى رئيس السلطة الوطنية بالنسبة لرئيس الوزراء ومستشاريه وعلى رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للوزراء
اذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون حكمهم، وإلى مجلس القضاء الأعلى بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لاتخ

. إذا تبين وجود شبهات قوية على ارتكاب رئيس الهيئة أحد الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون 2الأساسي والتشريعات ذات العلاقة. 
ا قرر المجلس بالأغلبية المطلقة أن هذه يحيل رئيس السلطة الوطنية الأمر إلى المجلس التشريعي لمباشرة إجراءات التقصي والتحقيق، وإذ

الشبهات تستدعي الإحالة إلى المحكمة، يقرر رفع الحصانة عن رئيس الهيئة ووقفه عن عمله ويحيل الأمر للمحكمة المختصة للنظر في 
 الموضوع.

 (11مادة )

معلومات جدية أو وثائق بشأن جريمة فساد . كل من يملك 1( من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 18تعدل المادة رقم )
. تكفل الهيئة 2منصوص عليها في هذا القانون وقعت من أي موظف أن يقدمها إلى الهيئة أو أن يتقدم بشكوى بشأنها ضد مرتكبها. 

إجراءات حمايتهم والتدابير للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد حسني النية توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية وتحدد 
 الخاصة بذلك بموجب نظام تعده الهيئة ويصدر عن مجلس الوزراء.

 (12مادة )

( من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: إذا تبين للهيئة جدية الشكوى المقدمة لها تطلب من الشخص المطعون في 20تعدل المادة )
تقتنع الهيئة بشرعية مصدر هذا الثراء عليها أن تثبت بالتحقيقات التي تجريها عدم شرعية هذا ثرائه بيان مصدر هذا الثراء، وفي حال لم 

 الثراء.

 (13مادة )

( من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: إذا تبين من خلال التحقيقات حول البلاغات والشكاوى المقدمة وجود 21تعدل المادة )
يقرر رئيس الهيئة بعد إجراء الفحص اللازم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة المنتدبة لدى الهيئة لاتخاذ شبهات قوية على وقوع جريمة فساد 

 الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى ذات العلاقة.

 (14مادة )

فيه نص في قانون العقوبات أو أي قانون آخر نافذ، . فيما لم يرد 1( من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 25تعدل المادة )
يعاقب كل من أدين بأحد الجرائم المحددة بهذا القانون بعقوبة من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، وغرامة مالية تصل إلى قيمة الأموال 

وبة المقررة في هذا القانون كل من بادر من الجناة . يعفى من العق2محل الجريمة، أو إحدى هاتين العقوبتين ورد الأموال المتحصلة من الجريمة. 
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بإبلاغ الهيئة عن جريمة فساد قبل علمها بها أو أي من السلطات المختصة، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون 
 من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة، والأموال محل الجريمة.

 (15مادة )

( على النحو الآتي: بالإضافة إلى المهام والصلاحيات 6مكرر( بعد المادة ) 6إلى القانون الأصلي تحمل الرقم ).إضافة مادة جديدة 1
لي على المنصوص عليها في هذا القانون يتولى رئيس الهيئة المهام والصلاحيات التالية: أ. تمثيل الهيئة لدى الغير. ب. الإشراف الإداري والما

ملين فيها. ج. إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مهام الهيئة وتحقيق أهدافها. د. إقرار الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها إلى الهيئة والموظفين والعا
مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ه. تشكيل اللجان اللازمة لعمل الهيئة وتحديد مهامها في قرار تشكيلها. و. إعداد الهيكل التنظيمي 

رفعه لمجلس الوزراء لإقراره. ز. طلب انتداب أو إعارة أي من الموظفين للعمل لدى الهيئة وفقاً للقوانين ذات العلاقة. ح. والوظيفي للهيئة و 
لتي تبرمها إقرار التقرير السنوي للهيئة ورفعه إلى رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي. ط. التوقيع على الاتفاقيات والعقود ا

. لرئيس الهيئة تفويض بعض من صلاحياته المنصوص عليها في هذا 2. ي. أي مهام أخرى لها علاقة بعمل الهيئة وتحقق أهدافها. الهيئة
 القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي من كبار موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطيا ولمدة محددة.

 (16مادة )

. بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً 1( على النحو الآتي: 9( بعد المادة )1مكرر  9ون الأصلي تحمل الرقم )إضافة مادة جديدة إلى القان
على طلب رئيس الهيئة تشكل هيئة محكمة مختصة بالنظر في قضايا جرائم الفساد أينما وقعت، تنعقد برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس محكمة 

. تنعقد هيئة المحكمة في مدينة القدس أو في أي مكان آخر 2ن درجة قاضي محكمة بداية. بداية وعضوية قاضيين لا تقل درجتيهما ع
. تبدأ هيئة المحكمة 3يعينه رئيس المحكمة وتطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها الأحكام والإجراءات المحددة في القوانين المعمول بها. 

د عن عشرة أيام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لهذا الغرض في أيم متتالية ولا يجوز تأجيل بالنظر في أية قضية ترد إليها خلال مدة لا تزي
. تصدر 4المحاكمة لأكثر من ثلاثة أيام إلا عند الضرورة ولأسباب تذكر في قرار التأجيل، وينسحب ذلك على كافة درجات التقاضي. 

بالسرعة الممكنة وخلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ اختتام المحاكمة، هيئة المحكمة قرارها في أية قضية ختمت فيها المحاكمة 
. الأحكام الصادرة عن المحكمة تخضع لكافة طرق الطعن وفقاً 5وللمحكمة تأجيلها لهذا الغرض مرة واحدة فقط ولا تزيد عن سبعة أيام. 

 لقانون الإجراءات الجزائية.

 (17مادة )

. بناءً على طلب من رئيس الهيئة يتم 1( على النحو الآتي: 9( بعد المادة )2مكرر  9انون الأصلي تحمل الرقم )إضافة مادة جديدة إلى الق
. مع مراعاة أحكام 2انتداب عدد كاف من أعضاء النيابة العامة بمن فيهم نائب عام مساعد للعمل مع الهيئة لمدة سنتين قابلتين للتجديد. 

. يعتبر أعضاء النيابة العامة المنتدبين لدى الهيئة مختصين 3وفقاً للإجراءات المتبعة في قانون السلطة القضائية.  الفقرة السابقة، يتم الانتداب
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انونية بالتحقيق في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة والقيام بكافة الإجراءات الق
. تباشر النيابة العامة المنتدبة بمساعدة موظفي الهيئة الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية 4كافة محافظات الوطن.   اللازمة لذلك في

 إجراءات التحقيق التي يتوجب عليهم القيام بها على وجه الاستعجال ودن أي تأخير أو تباطؤ لا مبرر له في تلك الإجراءات.

 (18مادة )

 . يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.2( من القانون الأصلي. 15، 14، 13رقام ). تلغى المواد ذوات الأ1

 (19مادة )

 بناءً على تنسيب رئيس الهيئة يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 (20مادة )

 راره.يعُرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإق

 (21مادة )

 على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ه محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية 1431/رجب/ 08م الموافق: 20/06/2010صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 
 ير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينيةلمنظمة التحر 

 

 ، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.-المقتفي  -عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين 
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 151القضائي الدولي الفلسطيني في المسائل الجنائية: المسودة الأولى المعدلة لمشروع قانون التعاون 4ملحق رقم 

 الأول الباب

 عامة وأحكامتعاريف 

 الفصل الأول

 التعاريف

 (1) المادة

 المعاني المخصصة لها ندنا ، ما لت تد  القرينة للم خاف  لك: القانون للكلمات والعبارات الواردة في ه ا

 دولة فلسطين الدولة:

 : وزارة العد  الوزارة

 وزير العد   الوزير:

 الإدارة المختصة بالوزارة  الإدارة المختصة:

 محكمة البداية : المختصةالمحكمة 
 المختصة التابعة لدولة ن نبية ، نو ال هة الق ائية الدولية المنشأة وفقا لاتفاقية : السلطة الق ائية الجهة القضائية الأجنبية

  .ملزت دوليرار ناف ة تكون الدولة طرفا فيها ، نو بمو   ق
  .الدولة : الدولة اأ نبية طالبة نحد نو م التعاون الق ائي من سلطاتالدولة الطالبة

 .تنفي  نحد نو م التعاون الق ائي : الدولة المطلو  منهاالدولة المطلوب إليها
 زائي صادر  د  من اتهات نو حكت بناي للم  منقتةالقب  لليم بصفة  ك  شخص مطلو  تسليمم نو المطلوب تسليمه:

  .اأ نبية  حدء ال هات الق ائية
اتهات نو حكت  زائي صدادر  د  من محاكت الدولة بناي للم الخارد  : ك  شخص مطلو  استرداد  منالمطلوب استرداده

 . الطالبة
                                                           

 .الجنائية المسائل في اليولي القضائي التعاون شأن في 2006 لسنة( 39) رقم تااي الا الإمارات قانونيستند هذا المشروع على  151 
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ت ق ائي بات  ددهة ق ائية ن نبية حك : ك  شخص صدر  د  من محاكت الدولة نو من محاكتالمحكوم عليه المطلوب نقله
 . للحرية ووا   التنفي  بعقوبة مقيدة

 . الإدانة والمطلو  نق  المحكوت لليم منها : الدولة التي صدر فيها حكتدولة الإدانة

 بها  د  نو المتبقي منها  الدولة التي ينق   ليها المحكوت لليم لتنفي  العقوبة المق ي دولة التنفيذ:

 الأهداف

 (2المادة )

بشك  ي من تعزيز سيادة القانون ومكافحة ال ريمة  ةال زائي سائ الدولي في الم الق ائي القانون  لم تدليت التعاونيهدف ه ا 
 وتدليت العدالة ال نائية و ماناتها 

 الفصل الثاني

 الأحكام العامة 

 (3المادة)

تتباد  ال هات الق ائية في  ،المعاملة بالمث  وبشرط ،مب لدت الإخا  بأحكات الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها
 .القانون أحكات ه ا زائية وفقا  التعاون الق ائي في المسائ  ال  الدولة مب ال هات الق ائية اأ نبية

 (4المادة)

   أخرىعدم ترتيب حقوق لدول 

 ال زائية ق ائي الدولي في المسائ  التعاون ال   راياتدولة في المطالبة بمباشرة ني من  أيةلا يرت  ه ا القانون الحق 

 

 

 

 (5المادة )
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 تطبيق القوانين الجزائية الأخرى

 

  ةال زائية، ونية قوانين  ات صل تطبق فيما لت يرد بم نص في ه ا القانون اأحكات الواردة بقانون الإ رايات

 (6المادة )

 تنفيذ الإجراءات وفقاً للقوانين الوطنية

الدولة لند مباشرة   رايات التعاون الق ائي  ( من ه ا القانون، تطبق القوانين المعمو  بها في3)مب مرالاة نحكات المادة 
 . زائيةالدولي في المسائ  ال 

 الباب الثاني

 والأشياءتسليم الأشخاص 

 الأولالفصل 

 الدولة الطالبة إلى الأشخاصتسليم 

 (7المادة)

 الالتزام بالتسليم

ال زائية الصادرة  دهت   اأحكاتلتنفي  اأ نبية، المحكوت لليهت  لم ال هة الق ائية  نوتلتزت الدولة بتسليت اأشخاص المتهمين 
محاكمة تتوافر فيها ال مانات القانونية الازمة لحماية حقوقهت  و لك طبقا  للأحكات   زائيالمحاكمتهت  ، نوللتحقيق معهت نو
  .( من ه ا القانون4) ( والمادة3بما لا يتعار  مب المادة )و  ،في ه ا البا  )المبينة(

 

 (8) المادة
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 التسليم شروط

 يشترط لتسليت المطلوبين ما يأتي:

نن تكون ال ريمة المطلو  من ا لها التسليت معاقبا  لليها في قانون الدولة الطالبة بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تق   -1
 نو بعقوبة اشد ، للم اأق  ثاك سنواتلن 

تقديت ال هة الطالبة ما يفيد نن نرامها القانوني ي من حق المحكوت لليهت  يابيا  في الطعن في الحكت الغيابي نو  -2
 في محاكمة  ديدة يتت خالها  مان حقوق الدفاع 

د الحصو  للم موافقة ال هة تعهد ال هة الطالبة بعدت تسليت الشخص المطلو  تسليمم  ليها  لم  هة ثالثة  لا بع  -3
 المطلو  منها 

ينثر في تحديد ما   ا كان الفع  المطلو  من ن لم التسليت يشك   ريمة معاقبا لليها في قوانين الدولتين نن  لا -4
 .تكون ال ريمة مدر ة تحت مسمم نو وصف مختلف نو نن تختلف نركانها فيهما

 

 (9المادة )

 التسليم بشأنها المطلوب الجرائم تعدد

الدولتين فيمكن نن يتت   ابة طل  التسليت ل ميب    ا ت من طل  التسليت نكثر من  ريمة معاقبا للم ك  منها في قانون كا
ن كان ني منها لت ما  (8المادة ) ( من المادة السابقة3( و )1تستوف الشروط المنصوص لليها في البندين ) ال رائت حتم وا 

  في  حدء ال رائت المطلو  من ن لها التسليت -للم اأقد   -الشروط مستوفاة  دامت ه  

 (10) المادة

 التسليم طلب رفض حالات

 :ا،تيةمن الحالات  نيلا ي وز التسليت  في 

   ا كان المطلو  تسليمم يحم   نسية الدولة   1

  ا كانت ال ريمة مو وع الطل   ريمة سياسية نو مرتبطة ب ريمة سياسية، ولا يعد من ه ا القبي   رائت الإرها    2
و رائت الحر  و رائت  بادة ال نس البشري، و رائت التعدي للم اأشخاص المتمتعين بحماية دولية، وك الك  رائت 

 .الالتداي للم مرافق الدولة
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قانون  بمقت م ولا تعتبر  رما   ،بوا بات لسكرية الإخا كانت ال ريمة المطلو  التسليت من ن لها تنحصر في    ا  3
  العقوبات الساري ني ا  

قدت لغر  محاكمة شخص نو معاقبتم بسب  لنصر    نما  ا و دت الدولة نسبابا  وهرية لالتقاد بأن طل  التسليت   4
الشخص قد يتعر    لكنو نن و ب  ،السياسية نو  نسم نو مركز  نرائمعرقي نو نو ديانتم نو  نسيتم نو نصلم ال

 .للأ ء أي من تلك اأسبا 

نو معاملة لا  نسانية  ،يتعر  في الدولة الطالبة  للتع ي  نن  ا كان الشخص المطلو  تسليمم  قد تعر  نو يمكن   5
نو لعقوبة قاسية لا تتناس  مب ال رت، نو   ا لت يتوفر ل لك الشخص الحد اأدنم من ال مانات في  ،نو مهنية
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية  14ال نائية للم النحو المبين في المادة  الإ رايات

نو بانق اي الدلوء ال زائية نو  ،تنفي     ا كانت ال ريمة قد صدر بشأنها حكت نهائير لم قوة اأمر المق ير وتت  6
بسقوط العقوبة لن ال ريمة المطلو  فيها التسليت بم ي المدة او بصدور لفو وفقا  أحكات قانون الإ رايات ال زائية 

 لند تقديت طل  التسليت الساري 

قد سبقت محاكمتم لن ال ريمة المطلو  تسليمم من ن لها وحكت ببرايتم نو بإدانتم واستوفم  م  ا كان المطلو  تسليم  7
 .العقوبة المحكوت بها 

بمو    ،    ير محددن  لمنو الحكت  بالإلدات،من ال رائت التي يعاق  لليها  مكان ال رت المطال  التسليت أ ل   ا  8
نو بعدت  الإلداتبعدت فر  لقوبة  ،تعتبر  الدولة كافيا ،الدولة  ماناو  لك ما لت تقدت ه    ،قانون الدولة الطالبة

 تنفي ها في حا  فر ها 

وكان قانون الدولة الطالبة لا ينص  ،كان ال رت المطلو  التسليت أ لم قد اقتِرف خارد نرا ي ني من الطرفين   ا  9
 ابهة  في رروف مش نرا يهاللم اختصاص ق ائي بشأن ه ا ال رت المقترف خارد 

 (12) المادة

 حالات جواز رفض طلب التسليم

 ي وز رف  طل  التسليت في الحالات ا،تية:

  ا كانت ال ريمة المطلو  من ن لها التسليت تخ ب لاختصاص المحكمة المختصة للدولة وتر   في مباشرة    1
للم نن تخطر ال هة الق ائية اأ نبية ب لك وما يلت  ليم مباشرة ه   الإ رايات و لك خا   ،  رايات التحقيق

وفي حالة لدت مباشرة   رايات التحقيق يعاد الفص  م ددا  في طل   ،من تاريخ صدور قرار الرف  نشهرثاثة 
 التسليت 

 نشهر   ا كانت المدة المتبقية لتنفي  العقوبة لا تزيد لن ستة   2
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ين   تسليمم حتم ينتهي التحقيق  كان المطلو  تسليمم قيد التحقيق نو المحاكمة لن  ريمة نخرء في الدولة،   ا  3
وي وز للسلطة ا، لليم يسلت بعد تنفي  العقوبة المحكوت به نو تنتهي محاكمتم بصدور حكت بات، وا  ا كان محكددوما

نقر  وقت بم رد صدور قرار بشأنم نو خا  اأ    تسليمم بصفة منقتة   ا تعهدت الدولة الطالبة بإلادتم في
 . ي داوز ستة نشهر من تاريخ التسليت ال ي تحدد  الدولة للم نلا

 (13المادة)

 طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاتهبيانات طلب التسليم/

 

 العربية اللغةبالمختصة، مصحوبا بالبيانات والوثائق التالية  ويحا   لم الإدارة ةالدبلوماسييقدت طل  التسليت كتابة بالطرق 
 :المختصةومصدقا لليها رسميا من ال هات 

نخرء من الممكن نن تفيد في  است ونوصاف الشخص المطلو ، وصور فوتو رافية لم  ن و دت، مب نية بيانات -1
 .  قامتم تحديد هويتم و نسيتم ومح 

 والعقوبة المقررة لها في الدولة الطالبة  ،للم ال ريمةنسخة من النص القانوني المنطبق  -2

نوع  محا ر التحقيق ونمر القب  الصادر من ال هة الق ائية اأ نبية المختصددة مبينا فيم نسخة رسمية من -3
الطل  خاصا بشخص قيد  ال ريمة واأفعا  المنسوبة للشخص المطلو  وزمان ومكان ارتكابها، و لك   ا كان

 التحقيق 

خة رسمية من حكت الإدانة مبينا فيها نوع ال ريمة و اأفعا  المنسوبة للشخص المطلو  تسليمم و العقوبة نس -4
 كان الطل  خاص بشخص محكوت لليم نن و لكو ما يفيد ان الحكت وا   التنفي ،  ،المق م بها

 ليها و لك لن  ريمة خاف ة بعدت تو يم اتهات نو محاكمة نو تقييد حرية الشخص المسلت بتعهد من ال هة الطال -5
 تلك التي طلبت التسليت من ا لها 

 (14المادة )

 مراجعة طلبات التسليم

شروطم الشكلية المقررة، وا  ا رنت نن المعلومات  تحي  وزارة العد  طل  التسليت  لم النائ  العات، بعد التحقق من توافر
بيانات  فلها نن تطل  من ال هة طالبة التسليت  ي احات تكميلية نوكافيددة للفص  فيم،  والمستندات المقدمة دلما للطل   ير

 . نو مستندات   افية خا  مهلة تحددها
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 (15المادة )

 التسليم المعجل

محكمة البداية، ومب  لك يمكن حصدو  التسليت  لا ي وز تسليت الشخص المطلو   لا بعد  صدار قرار بإمكانية التسليت من
 . لكللم  النائ  العات،   ا كان التسليت لدولة واحدة ووافق الشخص المطلو  تسليمم كتابة للم لر  بقرار مدن الوزير بناي  

 (16المادة )

 موافقة المطلوب تسليمه في حالات التسليم المستعجل

ن لها ، ونن وبيانات الق ية المطلو  تسليمم من  ي   نن تت من الموافقة الكتابية للمطلو  تسليمم  ميب بياناتم الشخصية
 . للت بنتائ م التسليت قد تت بكام  اختيار  ولدن

 (17المادة )

 حبس المطلوب تسليمه في حالة الاستعجال

وبناي  ،يملك الصاحية القانونية بمقت م قانون الإ رايات الساري في حالة الاستع ا ي وز للنائ  العات نو لمن   1
  التسليت يأمر بحبس المطلو  تسليمم منقتا لحين ورود طل من  هة ق ائية ن نبية، نن  للم نمر قب  صادر

  لا   ا قدمت الدولة طالبة التسليت سببا مقبولا لتأخر مدة تزيد للم خمسة لشر يوما   لا ي وز حبس المطلو  تسليمم   2
    يوما   طل  التسليت، وفي  ميب اأحوا  لا ي وز نن تزيد مدة الحبس للم نربعين

 المطلو  تسليمم نن يأمر بإخاي سبيلم ب مان شخصي نو مالي قاي نفسم نو بناي للم طل للنائ  العات من تل  3
 .يقدر 

  التسليتالقب  لليم نو حبسم مرة نخرء لند ورود طل   لا يحو   خاي سبي  المطلو  تسليمم دون  لادة  4

 (18المادة )

 القبض على المطلوب تسليمه

المطلو  تسليمم في حالة التخوف من هربم ن  طل  التسليت، نن يأمر بالقب  للماستات للنائ  العات نو لمن يفو م ، فور 
وللنائ  العات نو لمن يفو م من تلقاي ، ( من ه ا القانون16لليها في المادة ) ما لت يكن محبوسا وفقا للإ رايات المنصوص

 . ب مان شخصي نو مالي يقدر  تسليمم نن يأمر بإخاي سبيلم نفسم نو بناي للم طل  مقدت من المطلو 
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 (19المادة )

 الإجراءات أمام النيابة العامة

وقت القب  لليم وللم النيابة العامة  سالة مننربب ولشرين يعر  المطلو  تسليمم للم النيابة العامة المختصة خا  
المتعلقة بالطل  وتقوت بإثبات نقوالم في التسليت وباأدلة القائمة والمستندات   حاطتم للما بسب  القب  لليم وبم مون طل 

  ويكون لم الحق في نن يح ر معم محات لند سماع نقوالم مح ر

 (20المادة )

 الإحالة إلى المحكمة المختصة

بم كرة كتابية  تاريخ نرر  مشفولا   من يحي  النائ  العات طل  التسليت  لم المحكمة المختصة خا  خمسة لشر يوما    1
   التي يستند  ليها الطل  تودع قلت كتا  المحكمة المختصة مب  ميب المستندات

   تسليمم بالح ور لل لسة المحددة لنرر الطل  تكليف الشخص المطلو بالنيابة العامة  تقوت  2
 يرس  النائ  العات نسخة لن طل  الإحالة  لم وزير العد    3

 (21المادة )

 لب التسليمإجراءات الفصل في ط

 - ن و د -والمطلو  تسليمم ومحاميم  تنرر محكمة البداية طل  التسليت في  لسة سرية بح ور النيابة العامة  1
  والدفاع وتفص  في الطل  بعد سماع النيابة العامة

نهليتم المحكمة بموافقتم للم التسليت فعلم المحكمة نن تتأكد من  في حالة  قرار الشخص المطلو  تسليمم نمات  2
دراكم لنتائ  العات لإلما  حكت  قبولم للتسليت للم نن تكون الموافقة صريحدة وكتابية، ثت تعيد اأوراق  لم النائ  وا 

 . ( من ه ا القانون15المادة )

 (22) المادة

 قرار المحكمة

 قراراها مسببا  تصدر المحكمة المختصة قراراها في  مكانية التسليت طبقا للقانون، ويكون  1
 في حالة صدور قرار بعدت  مكانية التسليت يتت الإفراد فورا  لن المطلو  تسليمم    2
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 (23) المادة

 الطعن في قرار التسليم وا جراءاته

المختصة خا  خمسة لشرة يوما  من تاريخ صدور المحكمة للمطلو  تسليمم نو للنائ  العات نن يطعن في ه ا القرار نمات 
 القرار 

 (24المادة )

 الطعن في قرار التسليم إجراءات

  قلت محكمة الطعن المختصةدء يودع ل( و 25)يتت الطعن في القرار المشار  ليم في المادة   1
طل  الطعن خا  مدة لا تت اوز لشرة نيات من تاريخ تقديت الطل ، ويعتبر  لك  لانا  بال لسة  تحدد  لسة لنرر  2

 من وكيلم الطل  مقدما   ولو كان 
 

 (25) المادة

 تنفيذ قرار التسليم

  نن يصبح الحكت قطعيا   لا ي وز تنفي  القرار الصادر بإمكانية التسليت  لا بعد

 

 (26) المادة

 الأسباب الجديدة للتسليم

لاحق من  ات الدولة ولن لا يحو  القرار الصادر بعدت  مكانية التسليت دون صدور قرار يخر بإمكانية التسليت بناي للم طل  
 .المختصة ديدة لت يسبق طرحها نمات المحكمة  دلة ات ال رائت، و لك في حالة رهور ن

 

 

 



 

117 
 

 (27) المادة

 الموافقة على قرار التسليم

العات لا ي وز تنفي  القرار الصادر بإمكانية التسليت  لا بعد موافقة الوزير، وفي حالة لدت الموافقة للم التسليت يصدر النائ  
 نمرا  بالإفراد لن المطلو  تسليمم  ن كان مقبو ا  لليم 

 (28) المادة

 تعدد طلبات التسليم

للطرف المتعاقد ن   :طلبات التسليت من نطراف متعاقدة مختلفة لن  ريمة واحدة فتكون اأولوية في التسليت   ا تعددت  1
  ال ي ن رت ال ريمة بمصالحة

  في  قليمم ارتكبت ال ريمةللطرف المتعاقد ال ي       

  ارتكا  ال ريمة ثت للطرف المتعاقد ال ي ينتمي  ليم الشخص المطلو  تسليمم ب نسيتم لندد  

  فإ ا اتحدت الرروف يف   الطرف المتعاقد اأسبق في طل  التسليت  2
ها والمكان ال ي وخطورت   ا كانت طلبات التسليت لن  رائت متعددة فيكون التر يح بينهما حس  رروف ال ريمة  3

 ارتكبت فيم 
المطلو   ليم التسليت في الفص  في الطلبات المقدمة  ليم من مختلف  حق الطرف المتعاقدتحو  ه   المادة دون لا   4

 .بمطلق حريتم مراليا في  لك  ميب الرروف اأطراف المتعاقدة

 (29) المادة

 عدم استلام الشخص المطلوب

من تاريخ  خطارها بالقرار يخلم  الشخص ال ي صدر قرار بتسليمم خا  ثاثين يوما  ا لت تتسلت الدولة الطالبة   1
    ديد سبيلم ولا ي وز تسليمم  ليها بعد  لك  لا بقرار

تُخطر الدولة الطالبة المدة الم كورة نلا  المطلو  نو استامم خا    ا حالت رروف استثنائية دون تسليت الشخص   2
ولا ي وز المطالبة  ،  المدةالمختصة، ويخلم سبي  الشخص بعد انق اي ه المحكمة يت تقر  للتسلمدة  ديدة لتحديد 

   ن لها التي طل  التسليت من اأفعا بتسليمم بعد  لك لن  ات الفع  نو 
    المطلو  تسليمم للم ستين يوما   وفي  ميب اأحوا  لا ي وز نن تزيد مدة ح ز  3
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 (30) المادة

 قاعدة التخصيص

يشترط لتنفي  التسليت نن تتعهد الدولة الطالبة بعدت تسليت الشخص المطلو   لم دولة ثالثة، وك الك لدت تو يم الاتهات  ليم نو 
محاكمتم نو تنفي  لقوبة لليم نو حبسم لن  ريمة سابقدة للم تاريخ طل  التسليت خاف تلك التي طل  التسليت من ن لها وما 

  :ي اأحوا  ا،تية يرتبط بها من  رائت  لا ف

مددن تاريخ  خطار  بانتهاي  الدولة التي سلت  ليها خا  ثاثين يوما     ا لت يغادر الشخص ال ي تت تسليمم  قليت  1
كان قد  ادرها خا  تلك المدة ولاد  ليها  نوالإ رايات التي استلزمت و ود  بتلك الدولة مب استطالتم  لك 

 طوالية 
( من 14ك، بشرط تقديت الدولة الطالبة طلبا  ديدا للم النحو المنصوص لليم في المادة )  ا وافق الوزير للم  ل  2

 . بمح ر ق ددائي مت من نقوا  ودفاع الشخص المطلو  ه ا القانون، للم نن يكدون مصحددوبا  

 (31المادة)

 تسليم الشخص المطلوب إلى دولة ثالثة

لها  لم دولة ثالثة، وتصدر المحكمة قرارها  الطالبة لتسليت الشخص المسلتتنرر المحكمة المختصة الطل  المقدت من الدولة 
  مب نحكات القوانين السارية القانون والاتفاقيات الثنائية والمتعددة اأطراف الناف ة بما لا يتعار  للأحكات الواردة في ه ا وفقا  

 (32المادة)

 نفقات التسليم

 الق ائية ن طل  التسليت  من نطاق ولايتهاتتحم  الدولة نفقات نية   رايات تنشأ ل  1
  المطلو  تسليمم ونية نفقات  ير التيادية قد تنشأ لن طل  التسليت تتحم  الدولة الطالبة نفقات نق  الشخص  2

 (33المادة)

 تسهيل مرور الأشخاص المقرر تسليمهم

نرا ي الدولة من دولة ن نت بالتسليت  لم دولة  للنائ  العات الموافقة للم مرور الشخص الخا ب لنرات تسليت الم رمين لبر
 .   ا كان ه ا المرور لا ي ر بسيادة الدولة نو نمنها نو مصالحها اأساسية نخرء بناي للم طل  الدولة اأخيرة،
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 الفصل الثاني

 استرداد الأشخاص

 (43المادة )

 إجراءات طلب الاسترداد

ن نبية لاسترداد اأشخاص المحكوت لليهت  المختصة مخاطبة السلطات بدولة للنائ  العات نو لمن يفو م نن يطل  من الإدارة
 ستة نشهر نو بأية لقوبة نشد، نو المتهمين بارتكا   رائت يعاق  لليها القانون بعقوبات مقيدة للحرية لا يق  حدها اأدنم لن

 . بعقوبة مقيدة للحرية لا تق  لن سنة نو لقوبة نشد

 

 (35المادة)

 الاسترداد مرفقات طلب

لليم  ومختوما   وموقعا   يكدون منرخا   يحرر طل  استرداد المتهت نو المحكوت لليم كتابة من النيابة العامة وي   نن  1
   بم وك ا سائر اأوراق المرفقة

 للم:الطل  ي   نن يشتم    2
  استرداد  كاملة نوصاف وبيانات الشخص المطلو     ن

  الوقائب المطلو  من ن لها التسليت    
  مح  التسليت ييف القانوني لل ريمةالتك   ت
  النصوص القانونية المنطبقة لليها   ك
  التسليت اأساس القانوني لطل    د

المختصة  لم الدولة المطلو   ليها بالطريق  يبلغ الطل  مرفقا بم المستندات واأوراق المنيدة لم لن طريق الإدارة   3
لغة ال هة الق ائية اأ نبية نو نية لغة نخرء مقبولة لديها ما  لم  ا  متر مالطل  ومرفقاتم كون ي للم نن الدبلوماسي

   بغير  لك لت تق  الاتفاقيات
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 (36المادة )

 الاستعجالالقبض على المطلوب في حالة 

الدولة المطلو   ليها بأمر ق ائي  للنائ  العات نو لمن يفو م في حالة الاستع ا  نن يخطر السلطات المختصة في  1
، ويبلغ نمر القب  لن طريق الشخدص المطلو  وحبسم منقتا   ، للقب  للمللأو اع المقررة قانونا  صادر وفقا 

  . الداخلية شعبة الاتصا  بوزارة
رسالهددا للدولة المطلو   ليها للم و م  وللم النيابة العامة استكما  المستندات واأوراق المنيدة لطل  الاسترداد وا 

  مختصة بالطريق الدبلوماسيلن طريق الإدارة ال السرلة،

 (37المادة )

 خصم مدة الحبس الاحتياطي

 .تنفي  العقوبة تعتبر مدة حبس المتهت التي تمت بالخارد مدة حبس احتياطي في شأن تطبيق قوالد

 (38المادة )

 الجريمة تعديل التكييف القانوني للفعل موضوع

الدلوء  د الشخص ال ي تت استرداد ، فا ي وز    ا تت تعدي  التكييف القانوني للفع  مو وع ال ريمة نثناي سير   رايات
لل ددريمة بتكييفهددا  اتخا  ني   راي يخددر  ددد  ماس بحددريتم،  لا   ا كانت العناصدر المكدونة تو يم اتهات  ليم نو محاكمتم نو

ب ات العقوبة المقررة لل ريمة التي تت   ريمة معاقبا لليها الوقائب التي تت تسليمم من ن لها، وتشك ال ديد تقوت للم  ات 
  من ن لها نو بعقوبة نشدد تسليمم

 (39المادة )

 التعهد بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام

لما بأحكدات اتفاقية ناف ة تربطها بالدولة بعدت   ليها التسليتفي  ددير  درائت الحددود، ي وز تقديت تعهد للدولة المطلو    1
 .المطلو  استرداد  تنفي  لقوبة الإلدات للم الشخص

ويقدت ، القصاص القصاص نن يتناز  نوليداي الدت لددن حقهددت الشرلي في  لك يشترط لند تقديت  لك التعهد في  ددرائت  2
 . لإ رايات لاستبدا  العقوبةا التعهد من الوزير، وفي ه   الحالة تتخ 
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 الثالث الفصل

 الأشياء واسترداد تسليم

 (40المادة )

 تسليم الأشياء

في يسلت  لم الدولة طالبة التسليت ك  ما يو ددد  مب لدت الإخا  بحقوق الغير حسن النية ي وز للنائ  العات نو لمن يفو م نن
نو التي  بتسليمددم مدن اأشياي المتحصلة من ال ريمة المسندة  ليم نو المستعملة في ارتكابها حيازة الشخص ال ي صدددر قددرار

لليم نو التي تكتشف فيما بعد ، ما  وقت القبددد  يمكددن نن تتخ  دليا لليها ، والتي تو د في حيازة الشخص المطلدو  تسليمدم
  ريمة في الدولةحيازتها   لت تشك 

 (41المادة )

 الأشياء التظلم من القرار الصادر بتسلم

المختصة و لك خا  خمسة لشر يوما من  ( نمات المحكمة40لك   ي مصلحة نن يترلت من القرار المشار  ليم في المادة )
 . النيابة العامة ونقوا  المترلتتصدر المحكمة قرارها في الترلت بعد سماع ، و تاريخ صدور 

 (42المادة )

 استرداد الأشياء

ن نبية لاسترداد ما يو د في حيازة  للنائ  العات نو لمن يفو م نن يطل  من الإدارة المختصة مخاطبة السلطات بدولة
المسندة  ليم نو المستعملة في ارتكابها نو لائداتها نو التي من ال ريمة  الشخص ال ي صدر قرار باسترداد  من نشياي متحصلة

 . تتخدد  دليا لليها يمكن نن

 (43المادة )

 التسليم المراقب

نشياي تعد حيازتها  دريمة  يأ ن بعبور مب لدت الإخا  بقوالد الاختصاص المقررة في القانون ي وز للنائ  العات نن  1
نو  الدولة نو خار ها دون  بطها، أحكات القانون  لم داخ   ددريمة نو كانت نداة في ارتكدابها طبقددا دلة مدننو متحصد
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المختصة و لك بناي للم طل   هدة ق ائية ن نبية وفقددا للشروط التي  استبدالها كليا نو  ددزئيا تحت رقابة السلطات
  ا مرتكبه للم و هتها نو  بطلليها متم كان من شأن  لك التعرف  يتت الاتفاق

السابقة   ا كان من شأن تنفي   الإ درار بسيادة الدولة نو نمنها نو  لا ي وز  صدار الإ ن المشار  ليم في الفقرة  2
 . نو ا،دا  العامة نو البيئة فيها بالنرات العات

 (44المادة )

 إجراءات تنفيذ التسليم المراقب

، ك  في حدود اختصاصها، ويحرر (43)تتولم ال هات المختصة في الدولة تنفي  الإ ن المشار  ليم في المادة   1
  مح ر بالإ رايات التي تمت

  استردادها نو التعوي  لنها يحدد النائ  العات كيفية التسليت المراق  للأشياي لل هة الطالبة وكيفية  2

 الثـــالث البـــاب

 الجنائية المسائل في المتبادلة القضائية المساعدة

 

 الأول الفصل

 الدولة سلطات إلى أجنبية قضائية جهة من الموجهة القضائية المساعدة طلبات

 45)المادة )

 أشكال المساعدة القضائية

الدولة بشأن  ريمة معاق  لليها  اتخا    راي ق ائي فيفي حالة ورود طل  من  هة ق ائية ن نبية للمسالدة في   1
المختصة تقديت المسالدة المطلوبة  محكمةالق ائية، فإنم ي وز لل في الدولة الطالبة وتدخ  في اختصاص سلطاتها

 . اأ نبية الق ائية  رورية لمباشرة   رايات ق ائية في دلوء  زائية منرورة نمات ال هة متم كانت
  : المسالدة الق ائية للم و م الخصوص ما يأتيتشم    2
 .تحديد هوية ونماكن اأشخاص   ن

 .سماع نقوا  اأشخاص    
  . اأ نبية للإدلاي بالشهادة نمات ال هات الق ائية تقديت اأشخاص المحت زين   ت
 . الق ائية تبليغ الوثائق   ك
 . واأماكن  بط اأشياي وتفتيش اأشخاص   د
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 .واأدلةتوفير المعلومات    ح
 . منهدا ير الوثائق والس ات اأصلية نو نسخ مصدقةوفت   خ

 

 الثاني الفصل

 أجنبية قضائية جهة إلى الدولة سلطات من الموجهة القضائية المساعدة طلبات

 (46المادة )

 طريقة تقديم طلب المساعدة

 لم الإدارة المختصة بالوزارة  السلطة المختصة في ال هة الق ائية اأ نبيةيقدت طل  المسالدة الق ائية من   1
   بالطريق الدبلوماسي

المحكمة استيفائم شروطدم الشكلية بإحالتم  لم  تقوت الإدارة المختصة بعد دراسة طل  المسالدة الق ائية والتأكد مدن  2
 . المختصة لاتخا  الازت بشأنم

 

 (47المادة )

 الاستعجال الإجراءات التحفظية في حالة

ق ائية ن نبية وقب  استيفاي  ي وز للسلطة الق ائية المختصة في حالة الاستع ا  وبناي للم طل  كتابي من  هة  1
نو  تستدليها ال رورة لحماية مصالح قانونية مهدددة، شروط طل  المسالدة الق ائية اأمر بإ رايات تحفرية

 نو مستندات يخشم  يالها نو العبك بم الحفار للم ندلدة  ثبات
 مدة التي شدروط تنفددددد  الطل  خا  ال وقف العم  بتلك الإ رايات   ا تراخت ال هة الق ائية اأ نبية لن استيفاي  2

 . ال هة الق ائية اأ نبية طالبة التعاون سببا مقبولا   المختصة  لا   ا قدمتالمحكمة  اتحدده

 (48المادة )

 بيانات طلب المساعدة ومرفقاته

لليم، ومختوما  وموقعا   منرخا   يحرر طل  المسالدة الق ائية كتابة من ال هة الق ائية اأ نبية وي   نن يكون  1
 . بم بخاتت ال هة الطالبة هو وسائر اأوراق المرفقة
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الطل  وال هة المطلو  منها التنفي  ، و ميب البيانات التفصيلية  الصادر لنهاي   نن يت من نوع الق ية وال هة   2
  : خاصة الق ية والنصوص القانونية المنطبقة لليهدا والإ رايات المطلو  اتخا ها ، وبصفة المتعلقة بوقائب

  .  ليهت  قامتهت واأسئلة المطلو  تو يهها نسماي الشهود ومحا    ن
  . اأشخاص المطلو  است وابهت ا  لماأسئلة المطلو  تو يهه    
   المطلو  معاينتها بيان بالممتلكات نو المستندات نو اأوراق   ت
العربية ومصدقا لليها من ال هة  يرفق بالطل   ميب اأوراق والمستندات الازمة للم نن تكون متر مة  لم اللغة  3

  فا بها بغددير  لكالدولة طر  الق ائية اأ نبية، ما لت تق  الاتفاقيات التي تكون

 

 (49المادة )

 المعلومات الإضافية

 . تراها لازمة لتنفي  الطل  للإدارة المختصة نن تطل  من ال هة الق ائية اأ نبية نية معلومات   افية

 (50المادة )

 سرية الطلبات

 ت منددم من معلومات  الق ائية اأ نبية الحفار للم سرية الطل  نو ماي وز بناي للم طل  ال هة 

 (51المادة )

 سماع الشهود

المختصة في الدولة، تمهيدا لإرسالها  لم  يتت سماع شهادة الشهود نو الحصو  للم اأدلة منهت بمعرفة السلطات الق ائية
 .اأ نبيةال هة الق ائية 

 (52المادة )

 أحوال الامتناع عن الشهادة

الامتناع لن  لك متم كان قانون ال هة اأ نبية  للأشخاص المطلو  سماع شهادتهت في  قليت الدولة نو تقديت ندلة معينة،
 .المماثلةيسمح لهت ب لك في اأحوا  
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 (53المادة )

 الأجنبية الشهود والخبراء أمام الجهات القضائيةحصانة 

ال هات الق ائية اأ نبية ، فتتعهد تلك    ا كان مح  المسالدة الق ائية طل  شاهد نو خبير نو متهت للح ور نمات  حدء
  قليت الدولة وك لكحريتم الشخصية بشأن نفعا   نائية نو  دانات سابقة للم مغادرتم  ال هة بعدت مقا اتم نو احت از  نو تقييد

 . نو تخلفم لن الح ور نمات تلك ال هات لدت مقا اتم نو احت از  نو معاقبتم بسب  شهادتم نو تقددرير الخددددبرة المقدت منم

 

 (54المادة)

 نقل الشهود المحبوسين

شهادتم نو الإدلاي بأقوالم نمات  لة لسماعفي حالة ورود طل  من  هة ق ائية ن نبية لمثو  شخص محبوس لدء الدو   1
تلتزت ال هة الق ائية اأ نبية بإبقائم   موافقتم مسبقا للم  لك ، شريطةنو خبيرا   سلطاتها الق ائية بوصفم شاهدا  

لدادتم في محبوسا   ه ا  ( من63و لك مب مرالاة نحكات المدددادة ) اقر  وقت نو في اأ   ال ي تحدد  الدولة، وا 
 .القانون

 :من اأحوا  ا،تية ي وز للدولة نن ترف  نق  الشخص المحبوس في ني  2
 .فيها الطل  المساس بسيادة الدولة نو نمنها نو النرات العات   ا كان من شأن   ابة   ن

  ي ري اتخا ها   ا كان و ود   روريا في الدولة بسب    رايات  زائية     
 م  طالة مدة حبس اأ نبية  ا كان من شأن نقلم  لم ال هة الق ائية    ت
 ر كان شأن نقلم تعري  حياتم نو حياة نفراد نسرتم للخط   ا   ك

 

 (55المادة )

 حالات رفض المساعدة

 :ا،تية ي وز رف  طل  المسالدة الق ائية في الحالات

 .  قليت الدولة ريمة   ا ارتك  في    ا كان الفع  ال ي يستند  ليم الطل  لا يشك   -1
 لك من مصالحها  بسيادة الدولة نو نمنها نو النرات العات فيها نو  ير   ا كان من شأن تنفي  الطل  المساس  -2

 .اأساسية
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 . سياسية نو مرتبطة ب ريمة سياسية   ا تعلق الطل  ب ريمة  -3
 ( وال مركية   ا تعلق الطل  ب ريمة مالية بحتم ) كال رائت ال ريبية -4
طل  المسالدة  نما قدت لغر  محاكمة شخص بسب   هناك نسبا   وهرية تدلو لالتقاد بأن   ا كانت  -5

العددرقي نو يرائدم السياسية، نو كان و ب  لك الشخص معر ا للأ ء  لنصر  نو  نسم نو  نسيتدم نو نصلم
  اأسبا  أي من ه  

ولة نو   ا كانت الماحقة الق ائية ق ائية في الد نو ماحقة   ا كان الطل  يتص  ب ريمة مو وع تحقيق -6
نكثر  الق ائية اأ نبية تتنافم مددب مبددن لدددت  ددددواز محاكمة الشخص لن  ات ال ريمة بخصوصم في ال هة

  . من مرة
انق ت أحد السبا  المنصوص لليها في قانون الدولة نو في    ا كانت الدلوء ال زائية الناشئة لن الفع  قد -7

 . الطالبة قانون الدولة
تنفد  تدابير  ددبرية قسرية قدد لا تتسق مددب القوانين المعمو     ا كانت المسالدة الق ائيددة المطلدوبة تقت ي نت  -8

  المسالدة في الدولة بالنسبة  لم ال ريمة المطلو  من ن لها بها
 يعد ك لك وفقا للقوانين  ريمة بمقت م القانون العسكري فقط ولا   ا كان الفع  ال ي يستند  ليم الطل  يعد -9

 .اأخرء العقابية

 (56المادة )

 المصاريف والأتعاب والرسوم

الخدبراي والرسوت المقدررة للم اأوراق التي تقددت  لحسا  مصاريف ونتعا نفقات   ا اقت م تنفي  طل  المسالدة الق ائية 
 . المختصةالمحكمة لدء  نفقاتلإيدداع الالطالبدة ب لك  لتنفي  ، تحداط الدولدة

 (57المادة )

 المصاريف المستحقة للشهود والخبراء

كس  معقو  من الدولة الطالبة ،  للشاهد نو الخبير الحق في استرداد مصاريف السفر والإقامة وما فاتم من ن ر نو  1
 . برنيم الإدلايكما يحق للخبير مطالبتها بأتعابم نرددير 

للم طلبم نن تدفب الدولة الطالبة  وي دددوز بناي   ،الخبيرو تستحق للشاهد  تبين في نوراق الطل  نو الإلان المبالغ التي  2
 . المبالغ ه   مقدما  

 

 



 

127 
 

 (85المادة )

 والوثائق استرداد الممتلكات والمستندات والسجلات

سلمت  لم ال هة الق ائية اأ نبية تنفي ا  تطل  استرداد نية ممتلكات نو مستندات نو س ات نو وثائقلسلطات الدولة نن 
 .ق ائية لطل  مسالدة

 

 (59المادة )

 اقتسام عائــدات الجـرائــم

ويحدد الوزير بالتنسيق مب ال هات ، ن نبية ي وز اقتسات لائدات  رائت تت تقديت مسالدة ق ائية بشأنها مب  هة ق ائية
 .الشروط والإ رايات التي يتت بمقت اها  لك المعنية،

 

 الثالثالفصل 

 أجنبية قضائية جهة إلى الدولة سلطات من الموجهة القضائية المساعدة طلبات

 (60المادة )

 الأجنبية الجهاتإجراءات طلب المساعدة من 

( من ه ا القانون من 45من المادة ) للسلطة الق ائية المختصة طل  المسالدة الق ائية الواردة في الفقرة الثانية  1
المختصة لتو يهها  لم ال هة الق ائية  ترس  طلبات المسالدة الق ائية  لم الإدارةو  اأ نبية ال هة الق ائية

   الدبلوماسي اأ نبية بالطريق
المحكمة المسالدة الق ائية والتأكدد مدن استيفائدم شروطم الشكلية بإحالتم  لم  تقوت الإدارة المختصددة بعدد دراسددة طل   2

 . المختصة لاتخا  الازت بشأنم
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 (61المادة )

 بيانات طلب المساعدة ومرفقاته

منرخا وموقعا لليم ومختوما بخاتت  المختصة وي   نن يكونالمحكمة يحرر طل  المسالدة الق ائية كتابة من   1
المرفقدة بم ، للم نن تكون متر مة  لم لغة ال هة الق ائية اأ نبية ،  ال هدة الطالبة هدو وسائر اأوراق والمستندات

 .نخددرء مقبولة لديها نو لغدة
وال هة المطلو  منها التنفي ، و ميب البيانات التفصيلية الطل   يو ح في الطل  نوع الق ية وال هة الصادر لنها  2

 :خاصة ما يأتي الق ية والنصوص القانونية المنطبقة لليها والإ رايات المطلو  اتخا ها، وبصفة المتعلقة بوقائب
 . تو يهها  ليهت نسماي الشهود ومحا   قامتهت واأسئلة المطلو    ن

 . است وابهت لمطلو اأسئلة المطلو  تو يهها  لم اأشخاص ا     
 . المطلو  معاينتها نو الإطاع لليها بيان بالممتلكات نو المستندات نو اأوراق    ت
و تكون ، ن ثبات نو ني نمو د يتعين استخدامم نية بيانات نخرء لازمة للحصو  للم اأدلة بناي للم يمين نو    ك

 . الطل   رورية لتنفي 
 . معينة ي   تنفي   خالها يحدد في الطل  ما ا كانت هناك مدة زمنية   د

 (62المادة )

 الخارج شروط صحة الإجراءات التي تم تنفيذها في

تنفي   وفقا لقانون ال هة الق ائية اأ نبيددة  يكون الإ راي ال ي تت تنفي   بناي للم طل  المسالدة الق ائية صحيحددا متم تت
 . لشك  معين المختصة في الدولة قد طلبت   راي  وفقا  المحكمة تكن  الإ ددراي ما لتالتي باشرت سلطاتها 

 (63المادة )

 الخارج الأثر القانوني للإجراءات التي تم تنفيذها في

اأثر القانوني  اتم ال ي يكون لم فيما لو تت نمات  يكون للإ راي ال ي يتت بطريق المسالدة الق ائية وفقا أحكات ه ا القانون
 . المختصةالمحكمة 
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 (64المادة )

 القضائية حصانة الشهود والخبراء أمام السلطات

ال هات الق ائية فا ي وز    ا كان مح  المسالدة الق ائية طل  شاهد نو خبير نو متهت للح ور نمات  حدء  1
   ليها نو نحكددات سابقة للم مغادرتم  قليت الدولة المطلو  نو احت از  نو تقييد حريتم بشأن نفعا   زائيددة مقا اتم

  بسب  شهادتم نو تقرير الخدبرة المقدت منم لا ي وز مقا اتم نو احت از  نو معاقبتم  2
الح ور أية لقوبة نو   راي قسري  لا ي وز  خ اع الشاهد نو الخبير ال ي لت يح ر بالر ت من  لانم بتكليف  3

   بالعقا  ولو كان ه ا التكليف يت من شرطا
المنصوص لليها في الفقددرتين السابقتين   ا انق ت مدة ثاثين يوما  تنتهي الحصانة الممنوحة للشاهد نو الخبير  4

وكانت لديم  لت يعد مر وبا فيمتاريخ  خطار  كتابة من قب  ال هدة التي كلفتم بالح ور بأن و ود   متصلة التبارا من
  ليم بمح   رادتم ، ولا يدخد   من  لك فرصة مغدادرة  قليت الدولة ور  ر ت  لك متوا دا فيم ، نو  ادر  ثت لاد

 . الشاهد نو الخدددبير  ير قدادر للم مغدادرة  قليت الدولة أسبا  خار ة لن  رادتم المدة التي كان فيها

 ـعــــالـراب البــاب

 عليهم المحكوم نقل

 الأول الفصل

 أجنبية دولة إلى عليهم المحكوم نقل

 (65المادة )

 أجنبية شروط نقل المحكوم عليهم إلى دولة

الطل  المقدت من السلطة الق ائية اأ نبية لنق   الدولة طرفا فيها، الموافقة للمللنائ  العات وتنفي ا أحكات اتفاقية تكون 
الشروط  المنشآت العقابيدة بالدولددة تنفي ا لحكت  زائي صادر من محاكت الدولة،   ا توافرت محكوت لليم مددودع لددء  حدددء

 :ا،تية

  للحرية التنفي  بعقوبدة مقيدة قانون دولة الصادر بشأنها الحكت معاقبا لليها بمو   نن تكون ال ريمة  -1
    ووا   النفا نن يكون الحكت الصادر بالإدانة باتا    -2
    ل نسية دولة التنفي منتميا   نن يكون المحكوت لليم  -3
للم التعبير لن  رادتم كتابة تكون الموافقة من وكيلم  وفي حالة لدت قدرتم ،نن يوافق للمحكوت لليم للم نقلم -4

   نقربائم حتم الدر ة الرابعة نو زو م نو نحد القانوني
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لند تقديت طل  النق ، ومب  لك ي وز  نشهرالتنفي  لن ستة  نلا تق  المدة المتبقية من العقوبة المقيدة للحرية الوا بة  -5
لمدة المتبقية   ا كانت ا الاستثنائية التي يقدرها الوزير، بالتنسيق مب وزير الداخلية، الموافقة للم النق   اأحوافي 

  تق  لن ستة نشهر
 .لليم تتحم  دولة التنفي  نفقات نق  المحكوت -6

 (66المادة )

 الأحوال الوجوبية لرفض طلب النقل

 :ا،تية يتعين رف  طل  نق  المحكوت لليم في اأحوا 

  العات نرامهابسيادة الدولة نو نمنها نو    ا كان من شأن   ابة الطل  المساس  -1
   ريمة لسكرية   ا كانت ال ريمة المحكوت من ن لها  -2
 .الدولة العقوبة لدء الدولة الطالبة يختلف لن نرات التنفي  في   ا كان نرات تنفي   -3
 .لليمالعفو الخاص لديها للم المحكوت    ا لت تتعهد الدولة الطالبة بعدت تطبيق نحكات  -4

 (67المادة )

 الأحوال الجوازية لرفض طلب النقل

 :ي وز رف  طل  نق  المحكوت لليم في اأحوا  ا،تية

نو الغرامات نو المصاريف الق ائية نو التعوي ات نو نية نحكات مالية نخرء    ا كان المحكوت لليم لت يسدد المبالغ -1
 . لليم بها محكوت

 . مالية محاكت الدولة لمطالبتم بمبالغ لليم دلوء ق ائية نمات   ا كان قد نقيت للم المحكوت -2
بشك   ير مناس  لن  للحرية المنصوص لليها في قاندون الدولدة الطالبة يق    ا كان الحد اأقصم للعقوبة المقيدة -3

 . العقوبة المقيدة للحرية المحكوت بها

 (68المادة )

 طلب النقلإجراءات تقديم 

 ليها ، للم نن يكون مو حا في  يقدت طل  نق  المحكوت لليم كتابة من دولة التنفي  باللغة العربية نو بتر مة  1
للم  نسيتم ومحدد   قامتم في الدولة الطالبة ومكان حبسم فيها  البيانات الشخصيددة للمحكددوت لليم والوثائدق الدالدة

 . خاص لليمنحكات العفو ال والتعهد بعدت تطبيق
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 .  نسيتها محكددوت لليم محبوس لديها  لم الدولددة التي يحم   وز نن يقدت الطل  مدن سلطات الدولدة لنق ي  2
ر بتم في نقلم لتنفي  الحكت الصادر  د  من محاكت الدولة بالدولة  كون للمحكوت لليم نو وكيلم القانوني نن يبديي  3

 . التي يحم   نسيتها

 (69المادة )

 بيانات طلب النقل ومرفقاته

 التنفي ، ومصدقا يكون طل  النق  مصحوبا بالبيانات والوثائق التالية متر مة  لم لغة دولة
 ، وهي:المختصة لليها رسميا من ال هات

  السلطة المختصة صورة من الحكت الصادر بالإدانة مصدقا لليها من -1
من العقوبة بما فيها مدة الحبس الاحتياطي التي  ال رورية لن المدة المتبقية الوا بة التنفي بيان بالمعلومات   -2

 . الإدانة معلومات لن شخصية المحكددددوت لليم ومسلكم قب  وبعد النطق بحكت ق يت للم  مة الق ية، ونية
 . ( من ه ا القانون64لمادة )للم طل  النق  للم النحو المنصوص لليم في ا موافقة المحكوت لليم الكتابية  -3

 (70المادة )

 التحقق من موافقة المطلوب نقله

صدرت لن  رادة حددرة وللت بنتائ  قبو  طل   يعر  المحكوت لليم للم النيابة العامة للتأكد من نن موافقتم للم نقلم قد
 .النق 

 (71المادة )

 مصاريف النقل

 . تتحم  سلطات الدولة مصاريف النق  وتوفير الحراسة للمحكوت لليم داخ  الدولة

 (72المادة )

 والإجراءات إبلاغ دولة التنفيذ بكافة القرارات

الصادرة بشأن المحكوت لليم، وك لك العات نو الخاص  تبلغ النيابة العامة دولة التنفي  لن طريق الإدارة المختصة بأحكات العفو
 . مباشرتهددا فدي  قليت الدولة يكون من شأنها  نهاي تنفي  العقوبة كلها نو بع ها بأية قددرارات نو   ددرايات تمت



 

132 
 

 الثاني الفصل

 أجنبية دولة من عليهم المحكوم نقل

 (73المادة )

 نقل محكوم عليه من الخارجطلب 

السلطات المختصدة في دولة ن نبية نق  شخص  ( من ه ا القانون لسلطات الدولة نن تطل  من3مب مرالاة نحكات المادة )
 . المنشآت العقابية لديها تنفي ا لحكت  زائي صادر من محاكت تلك الدولة يحم   نسية الدولة محكوت مودع في  حدء

 (74المادة )

 بيانات طلب النقل ومرفقاته

 نسيتم ومح  حبسم متر مة  لم لغة دولة  يكون طل  النق  كتابة مو حا فيم البيانات الشخصية للمحكوت لليم ووثائق  ثبات
  ومصددقا لليم رسميا من ال هات المختصة الإدانة نو نية لغة نخددرء مقبولة لديها،

 (75المادة )

 العقابية إيداع المحكوم عليه المنشأة

 .يفو مللم نمر كتابي يصدر من النائ  العات نو من  يودع المحكوت لليم ال ي يتت نقلم  لم  قليت الدولة المنشأة العقابية بناي

 (76المادة )

 كيفية تنفيذ العقوبة

منها مدة الحبس الاحتياطي وما نف   المحكوت  طبقا أنرمة التنفي  المعمو  بها في الدولة للم نن تخصتي ري تنفي  العقوبة 
للم  باتخددا   ميددب القددرارات المتصلة بالتنفي ، ولليها نن تخطر دولة الإدانة بناي لليم من لقوبة، وتختص الدولدة وحدها

  طلبها، بما تت في شددأن تنفي  حكدت الإدانة
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 (77المادة )

 الإفراج الصحي

التي تمت والمستندات التي قدمت بشأنها و لك  تبلغ النيابة العامة دولة الإدانة لن طريق الإدارة المختصة ب ميب الإ رايات
 . في حالة الإفراد الصحي لن المحكوت لليم

 (78المادة )

 إعادة المحاكمةعدم جواز 

لن  ات ال ريمة  د المحكوت لليم  باشرتها ي    يقاف  ميب الإ رايات ال زائية التي تكون السلطات الق ائية بالدولة قد
ولا ي ددوز تحريك الدلوء ال زائية بشأنها، نو  لادة محاكمتم لن  ات الوقائب  - بم ددرد قبو  طل  النق  -المطلو  نقلم 

 . حكت الإدانةبشأنهدا  الصادر

 (79المادة )

 أحكام العفو العام والخاص

نو الإفراد تحت شرط نو ني لفو  تسري للم المحكوت لليم نحكات العفو العات، ولا تسري لليم نحكات العفو الخاص  1
  الإدانة يخر  لا بعد الحصو  للم موافقة دولة

 .الإدانةدولة  والعفو الخاص منللم نن يسري لليم العفو العات    2

 البــــاب الخـــامــس

 ختــاميـة أحكــام

 

 (80) المادة

 . نحكامم ( من ه ا القانون، يلغم ني نص يخالف نو يتعار  مب3مب مرالاة نحكات المادة )

 (82المادة )

 . تاريخ نشر ينشر ه ا القانون في ال ريدة الرسمية ، ويعم  بم من 
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 (83المادة)

 يلغم ك  ما يتعار  مب نحكات ه ا القانون 

 (84المادة)

 للم ال هات المختصة ك  فيما يخصم تنفي  نحكات ه ا القانون 

 (85المادة)

 تسري نحكات ه ا القانون بعد ثاثون يوما  من تاريخ نشر  في ال ريدة الرسمية 

 ميادية 2011/     /    : بتاريخ الله رات مدينة في صدر

    ريةالموافق:  /    /  هد

  لباس محمود

 فلسطين دولة رئيس

 الفلسطينية التحرير لمنرمة التنفي ية الل نة رئيس

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 

 

 

 

 

 

 


